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"   بســـم الله الـرحمن الرحيم        

  " 

                                                               

           العظيم    صدق الله                                                                                                      

لا بطاعتك ...   لا بشكرك و لا يطيب النهار ا  لهي  لا يطيب الليل ا  لا بعفوك ...و ا  لا بذكرك و لا تطيب الآخرة ا  و لا تطيب اللحظات ا 

لا برؤيتك.    لا تطيب الجنة ا 

لى نبي الرحمة و نور العالمين...       لى من بلغ الرسالة وأأدى الأمانة ...و نصح الأمة...ا   .صلى الله عليه و سلم س يدنا   محمدا 

لى       لى أأدبي...و حلم ، ا  لى يبوو  الصر  و التفاؤ  و الأمل ا لى ل ا لى حكمتي...و علم ، ا   رريي  المس تييم، ا لى رري  الهداية، ا 

 .أأمي الغاليةمن في الوجود بعد الله و رسوله ....

لى من أأحمل اسمه بكل افتخار...أأرجو من الله أأن يمد في        لى من علمني العطاء بدون انتظار...ا  لى من كلله الله بالهيبة و الوقار...ا  ا 

لى الأبد...  . أأبي العزيزعمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد رو  انتظار و ستويى كلماتك نجوم أأهتدي بها اليوم و في الغد و ا 

لى       لى س ندي و قوتي و ملاذي بعد الله " ا   ".ة احبببوتيزوجتوأأم روحي ا 

لى قرة عيني و فلذة كبدي اببتي         .الله و رعاهم محفظه عبد السلامو ابني  روديناا 

لى اليلوب الطاهرة الرقيية و النفوس الر ية ا لى رياحين حياتي         ا خوتي.ا 

لى          العائلة ل باسمه. براعما 

لى       لى من معهم سعدت وبرفيتهم في دروب احبياة احبلوة و  ا  لى ينابيع الصدق الصافي...ا  من تحلوا بالا خاء و تميزوا بالوفاء و العطاء ا 

لى من عرفت كيف أأجدهم و علموني أأن لا أأضيعهم لى من كانوا مع  على رري  النجاح و الخير ا   .أأصدقائي احبزينة سرت، ا 

لى زملاء المه         نة و رفياء الدرب...)عين البيضاء...غرداية...ورقلة...(ا 

لى  أأستــــاذي الفاضـــل "        -" له مني خالص الثناء و الشكر على ما قدمه لــ        ـ وفيه الله بامون ليمانا 

لى كافة الأهل و الأصدقاء...أأهدي هذا الجهد المتواضع.       ا 

 قريب أأو بعيد وشكرا ا لى ل من علمني حرفا صرت له عبدامن 

                                                                                                                                                                                                                                           

 غطاس ا سماعيل
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 داءـــــــــــــــإه
 

 إلى أغلى ما في هذا الوجود والديا الكريمين أبي و أمي أطال الله في عمرهما .

 إلى كل عائلتي 

 إلى كل من يؤمن بأن العلم سلاح نواجه به الجهلاء

 إلى كل من يجاهد في سبيل البحث العلمي

 الزملاء الذين عرفتهم طوال مشواري الدراسي .إلى كل الأصدقاء و 

 إلى كل الأساتذة و الدكاترة  الذين درسوني في مرحلة الليسانس و الماستر بجامعة ورقلة .

داود قوقي
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ن   لم تس تطع فلا تبغضهم "" كن عالما.. فا ن لم تس تطع فكن متعلما.. فا ن لم تس تطع فأأحب العلماء.. فا 

لى أأعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع أأساتذتنا الكرام الذ ين لا بد لنا و نحن نخطو خطواتنا الأخيرة في احبياة الجامعية من وقفة نعود ا 

آيا ت الشكر و قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهودا كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد...و قول أأن نمضي نيدم أأسمى أ

 الامتنان و التيدير و المحبة.

لى الذين مهدوا لنا رري  العلم و المعرفة...ا لى جميع أأساتذتنا الأفاضل  لى الذين حملوا أأقدس رسالة في احبياة...ا   غرداية" أأساتذة جامعة  ا 

لى مشر -ورقلة  –أأساتذة جامعة قاصدي مرباح "و  " " الذي نيو  له بامون ليمانلفاضل " في الدكتور ا" كما أأتيدم بالشكر الجزيل ا 

ن احبوت في البحر و الطير في السماء ، ليصلون على معلم الناس الخير" ، أأسأأ  الله  بشراك قو  رسو  الله صلى الله عليه وسلم " ا 

في روضات الجنات.. أأن يجزيه عني خير الجزاء ، و أأن يبارك في عمره و علمه في جميع الأوقات، مع رفيع الدرجات في هذه احبياة، و 

 وفيه الله و دام تأأليه.

لى كافة أأعضاء اللجنة من رئبس و مناقش و ميرر.  كما أأعطف بثناء الشكر و العرفان ا 

 "أأشكركم جميعا فجزأأكم الله عني خير الجزاء...جعلكم الله ذخرا للأمة"



 

IV 

 ملخص

تعالج هذه المذكرة موضوع دور الرقابة الجبائية في مكافحة الغش الضريبي استنادا إلى 
واقع النظام الجزائري و التحديات التي يواجهها هذا النظام, و ما تفرزه من مخاطر بالنسبة 

 للاقتصاد الوطني بشكل عام و امتيازات الخزينة بشكل خاص.

للرقابة الجبائية و الغش الضريبي, و كذا الآليات فتطرقنا إلى الإطار المفاهيمي 
لمكافحة هذه الجريمة, لمحاولة تجسيد هذه الرقابة كونها أسلوب وقائي و عقابي. و من بين 
التوصيات, محاولة تقريب المكلفين بالضريبة من مصالح الرقابة الجبائية لكسر جدار 

لك بالعمل على تحسين وضعية الإدارة التشاؤم من الضريبة و نزع الفكرة السلبية عنها, و ذ
 الجبائية و تكريس مبدأ العدالة دون تمييز.

رغم ذلك, فيمكن القول بأن الرقابة الجبائية لوحدها غير كافية للقضاء على الظاهرة و 
لذلك يجب على الدولة اتخاذ التدابير و الإجراءات التنظيمية و التشريعية بتدعيم آليات 

 مكافحة الغش و التهرب الضريبي. الرقابة الجبائية في

النظام  -المكلفين بالضريبة  -الغش الضريبي  -الرقابة الجبائية الكلمات المفتاحية:  
 الجبائي.

Résumé  

Cette note aborde le thème du rôle du contrôle fiscal dans la lutte contre la fraude 

fiscale en fonction de la réalité du système algérien et des défis auxquels ce système 

est confronté, et les risques qu'il crée pour l'économie nationale en général et les 

privilèges du trésor en particulier. Nous avons donc abordé le cadre conceptuel du 

contrôle fiscal et de la fraude fiscale, ainsi que les mécanismes de lutte contre ce 

crime, pour tenter d'incarner ce contrôle comme méthode préventive et punitive. Parmi 

les recommandations, la tentative de rapprocher les contribuables des services de 

contrôle fiscal pour briser le mur du pessimisme fiscal et en lever l'idée négative à son 

sujet, en œuvrant à l'amélioration du statut de l'administration fiscale et à l'instauration 

du principe de justice sans discrimination. Néanmoins, on peut dire que le contrôle 

fiscal à lui seul n'est pas suffisant pour éliminer le phénomène, et donc l'État doit 

prendre des mesures et procédures réglementaires et législatives en renforçant les 

mécanismes de contrôle fiscal dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. 

 Mots clés : contrôle fiscal, fraude fiscale, contribuables, fiscalité. 
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 فائمة المختصرات باللغة الفرنسية

o يطونية لتوطلاكالة ولا( روالاستثمارANDI ) 
o لشبال اقية تشغيرنية لتوطلاكالة ولا(بANSEJ) 
o الضريبة على أرباح الشركات(IBS) 
o الضريبة على الدخل الإجمالي(IRG ) 
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  مقــــــــدمة
لعامة ت النفقااية طلة لتغدولاعليها د تعتملتي الجبائية وارد المم اهن أمب ئرالضر اتعتب
ذ تخاالة على دولت اعملك لق ذلتحقيولاجتماعية الشاملة التنمية ق اسيلة فعالة لتحقيوو

 ت.لثبارار وابالاستقز تتميدر مصاد يجااعلى ولعامة اينة زلخل ايولتمدر مصا

ن نها موك لخلان مك لدى ذتتعل بت ، لنفقااجهة واعلى مر ها لا ينحصأن دوربالإضافة 
و ية دلاقتصار اهظوالف المعالجة مختلوأداة لاجتماعية الة دالعق التحقيل سائولانجح أ
 لاجتماعية.ا

يبة رلمكلفة بالضزام التواستجابة دى ابمون هرمه موم ودوالمفهذا اية هرارستمن الك 
م  لقيان امرب للتهب لأساليطرق والل اكون يستعملن لمكلفير أن ايبية غيرلضم اجباتهوال

م اظلناعلى ل لتحايل اخلان لجبائية مم اجباتهوابرز ، بن أمرب لتهرة ااهت ظفأصبح
د لا بم ثن موسياساتها ف ها لمختلذلة في تنفيدولاجهها والتي تت المشكلات والعقباالجبائي ا
 .تيماظلتنت وايعارلتشن اجملة مل خلان لي مدولوالمحلي ن اييولمستابتها على رمحان م

يبي رلضرب التهرة ااهن ظمد متخصصة للحزة جهد أيجااعلى ري ئزالجرع المشد اعمذا ل
ن عة موفي مجمل لتي تتمثوالجبائية اقابة رلاز جهال خلان ني موطلد الاقتصاك انهذي الا
ت لبيانااقية دامصن مد لجبائية للتأكداة الااستعملتها التي ت التقنياراءات و الاجا
 ون.لقانب اجوبمق لتحقيواقابة رلق اها على حدباعتمات يحارلتصوا

ء  انشل اخلان مك لذبم لقياون القانالها دد لتي حزة الاجهافي ل لجبائية تتمثاقابة رلوا
 لائي سنةولوى الجبائية على مستاقابة رعية للرلفاية ريدلما 0991ت لى مفتشياابالإضافة 

ة لمنشأت اجعارالمث والبحاية ريدمو لاقليمي وى المستاعلى ب ئرالضالى ابالإضافة  0999
ود لجهاه ذهن مم غربالت وسساؤلمت ايارية كبريدفي مل يتمثد يدجز جهاداث حاسنة 
 د.يزانسبتها في تان لا رة ااهظلاجهة والجبائية لمت ايعارلتشن وانيواقلافي ت يلادلتعم اغور
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دى مأي لى ل:  الشكانصيغا على ث و لبحاشكالية رز اتبق مما سبك ولن ذلاقا مطنا
 ؟يبيرلضرب التهن امد لحالجبائية في اقابة رلت اساهم

 لتالية:ت الاؤلتساانناقشها بمعالجة وف لتي سوا

 ائية؟ والغش الضريبي ؟مذا نقصد بالراقبة الجب-

 ماهي الأليات التي يمكن من خلالها  لرقابة الجبائية محاربة الغش والتهرب الضريبي ؟ -

 وع :ضولماهمية أ

ح يضااصنا على رحن نابع مري ئزالجايع رلتشالجبائية في اقابة رلوع اضونا لمرختياان ا
ون لمكلفوالجبائية دارة الإهمية لذات أنها وكذا هو قابة رلاه ذهت ليام و طرق و آمفاهي
ون لمكلفت ايحارعلى تصد يحي يعتمرتصم اظنري ئزالجالجبائي م ااظلنن ايبة معا لاربالض
في واردة لت اماولمعلاصحة ن مد لجبائية لتأكاقابة رلانا على دعتمك الذيبة لربالض
 يبي.رلضرب التهن امم منعهم ، ويحاتهرصحة تصن مد يبة لتأكرللضون لمكلفت ايحارتص

 :أختيار الموضوعأسباب 

لقد اخترنا هذا الموضوع نظرا لاعتبار الضرائب أحد الموارد المالية الداخلية والهامة لدولة في 
 تمويل النفقات العامة وفي توجيه النشاط الاقتصادي.

 أسباب ذاتية:

زالة الغموض عنه-    .الميول الشخصي للتعرف على جريمة التهرب الضريبي وا 

 الكشف عن الآليات القانونية للقضاء على التهرب الضريبي ومكافحته  .محاولة  -
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 المنهج المتبع:

للإجابة عن التساؤلات المطروحة ،كان من الضروري إتباع المنهج الوصفي لمعرفة ماهية 
التهرب الضريبي والأسباب والطرق والآثار المترًتبة عنه ،ومن جهة أخرى المنهج التحليلي 

دراسة الجانب الإجرائي الذي أتبعه المشرع من أجل مكافحة التهرب الضريبي فيما يتعلق 
 عن طريق الوسائل الوقائية والرقابية والعقابية .

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة و التساؤلات الفرعية ،ولإعداد دراستنا قسمنا بحثنا إلى 
 فصلين,

 ش والتهرب الضريبي الفصل الأول الاطار المفاهيمي  لرقابة لجبائية والغ

 الفصل التاني أليات الرقابة الجبائية في مكافحة الغش والتهرب الضريبي.

 أهداف الدراسة

لجبائية الة دالعق الى تحقيدف اجتماعية فهي تهو اية دقتصاامالية داف هالجبائية اقابة رل
م ثن مو ت فارالانحد ايدتحو لسليمة راءات الاجذ اتخاايضا على د أتساعن و لمكلفين ابي
بالإضافة ت يعارلتشافي ف لاختلااجه أولى الانتباه اعلى ك لذكد تساعرارات و لقذ اتخاا
 مية.ولعموال الاماة على ظلمحافالى ا

جع رالماساسا في قلة ل أتتمثت باوصعومشقة وع ضولمذا اهول في تناأن فيه ك مما لا شو
 لجبائية.اقابة رلا ولحب كتود جدم وعري وئزالجايع رلتشابية في رلعاصا باللغة وخصو

م ثن موع وضوة للمطخط في ضبت باولصعاه ذهم غرغبة  ع ورفادناينا دلد لونه تر أغي  
فقمنا ، لتي  لها علاقة بإشكالية بحثنا والهامة ل المسائاعلى ز كيرلتن ايدلنا جاهوحاد فق

ورات ، لمنشو اقابة رللن لخاضعين المكلفيل اليدلورات والمنشن وانيوالقاعلى د بالاعتما
 ية.ذنفيلتم اسيرالموا



 

 

 الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للرقابة 

 الجبائية والغش الضريبي



 الإطار المفاهيمي للرقابة الجبائية والغش الضريبي                        لفصل الأول  ا
 

2 

إن ظاهرة التهرب الضريبي تضرب بجذورها منذ القدم،  حيث اقترن وجودها بوجود  : تمهيد
الضريبة نفسها، و قد كانت و مازالت من بين اهتمامات و انشغالات الدول و الحكومات من 
خلال البحث عن إجراءات وقائية للحد منها أو للتقليل من حدتها قبل مكافحتها لأن هذه 

ا، و عليه فإن سد الطريق أمام التهرب الضريبي هو إجراء وقائي الأخيرة تعتبر مكلفة جد
بالدرجة الأولى و لابد منه قبل الذهاب إلى تطبيق العقوبات و اللجوء إلى عملية المتابعة 

 القضائية. 

إن الوقاية هي من أنجع الأساليب التي اعتمدتها الدول المتطورة للتخلص من هاته       
دياتها بالانهيار، عن طريق بناء منظومة ضريبية توائم متطلبات الآفة التي تهدد اقتصا

المتزايدة و النمو المضطرد للاقتصاد، وفي  نفس الوقت تكون مقبولة من طرف المكلف 
الذي هو لبنة الأساسية في أي صياغة نظام ضريبي فهو المخاطب الأول بتلك القوانين، مع 

لإجراءات الكافية التي تستطيع من خلالها تبني نظام رقابي فعال له من الأساليب و ا
الكشف عن حالات التهرب الضريبي التي تزداد من يوم لأخر، نتيجة تطور  وسائل و طرق 

 المستعملة في عملية التهرب.

 المبحث الأول: ماهية الرقابة الجبائية

الجبائيـة مـن ورائهـا إلـى مـن أهـم الإجـراءات التـي تسـعى الإدارة  تعتبـر الرقابـة الجبائيـة 
المحافظـة علــى الأمــوال العامــة، ولــذلك أوجــب علينــا التطــرق مــن خــلال هــذا المبحــث إلــى 

 .مفهومهــا وأهــدفها وأشكالها

 المطلب الأول: مفهوم الرقابة:

اختلف المفكرون في إعطاء تعريف موحد للرقابة الجبائية، وعليه يمكن أن نقدم التعاريف  
 التالية:
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 الفرع الاول : تعريف الرقابة الجبائية

هـي التحقـق مـن شـمول الوعـاء الضـريبي للمكلـف لكافـة العناصـر  الرقابـة الجبائيـة تعريف
 1الخاضعة للضريبة" 

بـة الجبائيـة هـي الفحـص المحاسـبي المطبـق مـن طـرف الإدارة الجبائيـة، الرقا كما تعرف أيضا
 2وهـي عبارة عن مراقبة احترام القوانين الجبائية"

مـن قـانون الإجـراءات الجبائيـة " تراقب الادارة  10-09عرفتهـا المـادة  كما تعرف ايضا
الجبائيـة للتصـريحات و المسـتندات المسـتعملة لفـرض كـل ضـريبة أو حـق أو رسـم أو أتـاوة، 
كمـا يمكنها أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات و الهيئات التي ليست لهـا صـفة التـاجر 

يتعين على المؤسسات والهيئات   3ـورا أو أتعابا أو مرتبات مهما كانت طبيعتها"التـي تـدفع أج
المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناءا على طلبها،الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر 

 عليها.

مـن خـلال مـا سـبق يمكـن تعريـف الرقابـة الجبائيـة علـى أنهـا مجموعـة مـن الإجـراءات 
عمليـات، التي تنفذها الإدارة الجبائية، من أجل التحقيق ومراجعة كل تصريح جبـائي متعلـق وال

 .بـالمكلف بالضـريبة، و كل هذا للحد من ظاهرة الغش الضريبي الذي يهدد الاقتصاد الوطني

تعتبر الأداة القانونية التي تعين السلطة المختصة على الوقوف  الرقابة الجبائيةايضا   -
 Laurent » الأخطاء وتقويها وبما أن الإدارة إحدى هذه السلطات فان رقابتها حسبعلى 

                                                           
 222،ص  0999النظم الضريبية،الدار الجامعية، مصر،  :حامد عبد المجيد دراز 1

2 Philippe colin, La vérification fiscale, edition économico, Paris, 1985, P38 
 .0،ص 2102،قانون الاجراءات الجبائية ، 0،الفقرة  09المادة  3
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Claude »    تمثل الوسيلة التي تمكنها من التحقيق بان المكلفين ملزمين بأداء واجباتهم
  1.الجبائية وتصحيح الأخطاء التي تم ملاحظتها

السلطة المختصة بقصد التحقق مما هي وظيفة تقوم بها »كما يعرفها الدكتور فؤاد العطار: 
 2إذ كان العمل يسير وفقا للأهداف المرسومة بكفاءة في الوقت المحدد له

الرقابة الجبائية من أهم الإجراءات التي تسعى الإدارة من ورائها المحافظة على  تعد» -
لإدارة حقوق الخزينة، من خلال محاربة الغش أو التخفيض من حدته، فالرقابة تعتبر وسيلة ل

رساء  الجبائية للتأكد من صحة وسلامة المعلومات المدلى بها في تصريحات المكلفين، وا 
 3.مبدأ أساسي للاقتطاعات

وبالتالي الرقابة الجبائية هي مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد 
شاف التحقق من صحة ومصداقية التصريحات المكتتبة من طرف المكلفين، لغرض اكت

 .العمليات التدليسية التي ترمي إلى التملص والتهرب من دفع الضريبة وتقويمها

 الفرع الثاني: أشكال الرقابة 

تأخذ الرقابة أشكالا وصورا عديدة يستوجب استعمالها في الوقت المناسب، حسب أهميتها  
في حدود ما هو مقرر في التشريعات والتقنيات المنظمة لها، والتي تتمثل في شقين متكاملة 

 ومتتابعة كالأتي :

 الرقابة على الوثائق(.-2الرقابة الشكلية.-0الرقابة الداخلية). 

                                                           
1 Claude Laurent – control fiscal – la verification personnel, bayeusaine. France 1995. P 13. 

،ص  0999حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الادارية والمالية على الأجهزة الحكومية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  2
.01 
،زعطوط مليكة، الغش الضريبي ونور الرقابة الجبائية في مكافحته،مذكرة ليسانس علوم إقتصادية،  :فريال بولعناصر 3
 .10ص  2112-2111لجزائر،ا
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التحقيق  –التحقيق المجمل –ية الرقابة بعين المكان )التحقيق المصوب الرقابة الخارج
 المحاسبة(.

أشكال الرقابة الجبائية: تعمل الرقابة الجبائية على التثبت في صحة التقارير           
المودعة مع النسب المطبقة وطريقة احتساب الضرائب المتتبعة، للتأكد خاصة من أن 

كب أخطاء ظاهرية، وانه لم يسهو عن ذكر بعض المعلومات المكلف بالضريبة لم يرت
الخاصة به، وتختلف عملية فحص القرارات باختلاف أشكال الرقابة الجبائية، وعليه يمكن 

 تصنيفها إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية 

الرقابة الداخلية:وتتم على مستوى متفشية الضرائب، حيث يقوم مدير المتفشية بفحص        
راقبة تصريحات المكلف بالضريبة دون التنقل إلى مقر نشاطه،وتشمل كل من الرقابة وم

 الشكلية والرقابة على الوثائق. 

:تعتبر الرقابة الشكلية أول عملية رقابية تخضع لها التصريحات المقدمة من الرقابة الشكلية
  .لتصريحاتهطرف المكلف،تقتصر على تصحيح الأخطاء المادية أثناء تقديم المكلف 

 - :والهدف من هذه الرقابة يتمثل في      

التأكد من أن الملف المقدم  -تصحيح الأخطاء المادية المحتواة من طرف المكلف؛    
 التأكد من هوية وعنوان المكلف -يحتوي على جميع الوثائق؛ 

:إن الرقابة على المستندات تكون شاملة،تخص محتوى مضمون الرقابة على الوثائق
التصريح وتعتبر كفحص انتقادي للوثائق اعتمادا على المعلومات المكونة للملف الجبائي 

 )السجلات المحاسبية مقارنة رقم الأعمال، الرسم على القيمة المضافة (

:تعتبر التصريحات المقدمة من طرف المكلفين مبدئيا ووفق للقانون الرقابة الخارجية
والتدليس الذي تحتويه قد يقع على عاتق الإدارة صحيحة، وبالتالي إثبات عدم صحتهما 
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الجبائية، وفي ضل ذلك تلجأ الإدارة الجبائية إلى شكل أخر من الرقابة الجبائية، وهو الرقابة 
الخارجية أو المعمقة، بحيث يستلزم الانتقال إلى مكان ممارسة النشاط التجاري أو 

 ة.(الصناعي، ويـأخذ هذا الشكل الطرق الجبائية التالي

:هو تحقيق جزئي، ينصب على جزء من المحاسبة، كأن يكون قاصرا على التحقيق المصوب
نوع معين من الضرائب التي تحدد على أساس هذه المحاسبة، وال يجوز فيه سوى مراقبة أو 
طلب وثائق توضيحية عادية كالفواتير،العقود، وصول طلبيات، ولا يجوز بأي حال من 

 لمجمل محاسبة المكلف بالضريبة الأحوال فحص معمق ونقدي

) عرفته المديرية العامة للضرائب على أنه  :(-المعمق-التحقيق المجمل )الوضعية الجبائية
"مجموعة العمليات التي تستهدف الكشف عن كل فارق بين الدخل الحقيقي للمكلف والدخل 

 أي بصفة عامة التصريحات على الدخل العام، أما الاقتصادي"المصرح به 
(therrylambert ) عرفه على أنه مجموعة العمليات التي تهدف إلى مراقبة صحة

تصريحات الدخول الإجمالية الخاضعة للضريبة على الدخل مقارنة بالدخول المصرح بها مع 
 إجمالي الدخول المحققة. 

 :التحقيق في المحاسبة هو مجموع العمليات التي تستهدف منها مراقبةالتحقيق في المحاسبة
التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف المكلف بالضريبة وفحص محاسبتها، والتأكد من 

وتتمثل هذه الرقابة  .)مدى تطابقها مع المعطيات المادية (وهي تمس كل الضرائب والرسوم
في إتباع الطرق والوسائل العلمية والعملية التي تساعد في صحة وتنظيم المحاسبة باعتبارها 

انات والمعلومات المالية،ولهذا اشترط المشرع الجبائي ضرورة مسك محاسبة مصدر كل البي
جراء كل التحريات لتأسيس وعاء الضريبة ومراقبتها  .قانونية حتى يتم التحقيق المحاسبي،وا 

إن الهدف الأساس ي من وراء عملية التحقيق المحاسبي هو إبراز كل الأخطاء المتضمنة 
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د من صحة وعاء مختلف الرسوم والضرائب المستحقة التي في محاسبة المكلف بغرض التأك
 قدمتها المحاسبة.

 المطلب الثاني: أهداف الرقابة الجبائية و أسبابها

 أسباب الرقابة الجبائيةالفرع الاول: 

يوجد سببان رئيسيان لإجراء الرقابة الجبائية على تصريحات المكلفين بالضريبة و هي    
 1كالتالي:

الرقابة الجبائية كوسيلة لمتابعة التصريحات الجبائية تعد الرقابة الجبائية وسيلة  - أولا    
لمتابعة النظام التصريحي, لان المكلف هو من يحدد و بنفس أسس فرض الضريبة و يصرح 
بها الإدارة الجبائية, وعن طريق الرقابة الجبائي يتم التأكد من صحة هذه التصريحات 

ا, بالإضافة إلى ذلك فإن الرقابة الجبائية تسمح بتجسيد مبدأ العدالة المكتتبة وضمان صدقتيه
  .أمام الضريبة

الرقابة الجبائية كوسيلة لمكافحة التهرب الضريبي نظرا ألسباب متعددة يلجأ  - ثانيا    
بعض المكلفين بالضريبة إلى التهرب أو تخفيض العبء الضريبي بشتى الطرق و الأساليب 

لشرعية وهي ما تعرف بظاهرة التهرب والغش الضريبي, لذلك فإن عملية الشرعية وغير ا
مكافحة هذه الممارسات التدليسية يعتبر من أولويات الإدارة الجبائية والتي تمتلك سلطات 
وصلاحيات واسعة تمارسها, وذلك عن طريق تقنيات مختلفة ومتعددة وعلى مختلف أصناف 

جبائية حيث تعد وسيلة ضرورية لمكافحة ظاهرة التهرب المكلفين والتي من بينها الرقابة ال
   .الضريبي لأنها تشكل وسيلة ضمان مصلحة الخزينة العمومية

 
                                                           

 10، ص:2102-2101جريمة التهرب الضريبيفي التشريع الجزائري ،)مذكرة ماجيستير(جامعة بسكرة، :قرموش لٌندة 1
،12. 
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 أهداف الرقابة الجبائيةالفرع الثاني: 

للإدارة الجبائية صلاحيات تطبيق الرقابة الجبائية بما خول لها القانون من صلاحيات في 
فرض الضرائب وتحصيلها أي ممارسة الرقابة عليها وذالك تنفيذ التشريع الجبائي من خلال 

لتحقيق أهداف عديدة نذكر منها الهدف القانوني للرقابة الجبائية :يتمثل الهدف القانوني من 
خلال التأكد من مدى ومسايرة مختلف التصرفات المالية للمكلفين للقوانين و الأنظمة ،لذا 

قابة الجبائية على مبدأ المسؤولية والمحاسبة وحرصا على سلامة هذه الأخيرة تركز الر 
لمعاقبة المكلفين بالضريبة عن أي انحرافات أو مخالفات يمارسونها للتهرب من أداء 

 1مستحقاتهم الضريبية.

:تؤدي الرقابة دورا هاما للادارة الضريبية بزيادة فعاليتها من خلال الهدف الاداري -أولا
 نبرز هذا الدور من خلال النقط التالية:المعلومات التي تقدمها ويمكن ان 

تساعد الرقابة الجبائية على التنبيه إلى أوجه النقص و الخلل في التشريعات المعمول  -
 بها مما يساعد الإدارة الجبائية على اتخاذ الإجراءات التصحيحية.

تحديد الانحرافات و كشف الأخطاء يساعد الإدارة الجبائية في المعرفة و الإلمام  -
بأسبابها و تقييم آثارها, و بالتالي اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة المشكلات التي تنجم عن 

 ذلك.
 تسمح الرقابة الجبائية بإعداد الإحصائيات مثل التهرب الضريبي. -

:حيث تهدف الرقابة الجبائية الى المحافظة على الاموال الهدف المالي و الإقتصادي -ثانيا
العامة من التلاعب والسرقة ،أي حمايتها من كل ضياع بأي  شكل من الاشكال ،وهذا  

                                                           
 -،مكتبة الشركة الجزائرية،بودواو0محاضرات في جباية مؤسساتمع تمارين محلولة،ط محمد حمو،منور اوسرير ،  1

 .212ص  ، 2119الجزائر، 
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دخول ايرادات أكبر للخزينة العمومية وبالتالي زيادة الاموال المتاحة للإنفاق العام مما يؤدي 
 تمع.الى زيادة مستوى الرقابة الاقتصادية للمج

إذ أن الاهداف الاقتصادية للرقابة الجبائية موجودة ضمن العلاقة المركبة بين الاقتصاد    
 والجباية .

 1:ويتمثل في: الاجتماعيالهدف  -ثالثا   

منع ومحاربة الانحرافات الممولة بمختلف صورها مثل السرقة والاهمال أو تقصيره في  -
 أداء وتحمل و اجباته إتجاه المجتمع .

تحقيق العدالة الجبائية بين المكلفين بالضريبة وهذا بإرساء مبدأ أساسي للاقتطعات في  -
 وقوف جميع المكلفين على قدم المساوة أمام الضريبة.

 :يبيرلضش الغرب والتها مفهوم:الثاني  ثلمبحا

دة عاويبة رضوق قحن فع ما عليه مب دلتجنن يبييرلضرب التهش والغاعلى ف لمكلد ايعتم
رب المتقالمعناهما ا ر ظنن يبييرلضرب التهش والغاة على لدالت اار لعبال اتعمما تس

 .دار لأفاوك هما بسلطتبارلاو

 : نيبيرلضش الغرب والتهواع انف وأير:تعول لأب الطلما

فع  ن دمص لتملاهي ، ويبيرلضش الغرب و التهاسة رممان مدة حف والمكلاغاية إن 
 .ددة متعواع نف و أمختلوم مفهم منهل لكأن لا إيبة رلضا

 ن:يبيرلضش الغرب والتهف اير:تعول  لأرع الفا

ن ميولمفهن ابيل لفصب ايبي يجرلضش الغرب والتهامي ولمفهق قيدلف ايرلتعل اجن أم
 ص:خصائن بينهما مرق ما يفوهما طبرفة ما يرمعوا يفهمرتعل خلان م

                                                           
1 Marcleray ,control fiscale,edition Ihramattan,paris,p 16-18 
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ء لأعبان امص للتخايبة ربالضف لمكلالة ونه محاأعلى رف يعو يبي :رلضرب الته_ا0
 1ئهاداني بأولقانم ااز لالتدم اعويبة  رلضا

 : ( Morgainaze Andréمورقناز أندر )  عرفه-

 ون.لقاندود ايبة في حرلضن امص لتملالة ومحاو ه   

  :( J.C martinezجون كلود مارتيناز )  عرفه -

 2.لجبائيون القانابية ذجال في مجاوع قولدي اتفان فو ه   

 :(Delahaye Thomasديلاهاي توماس ) عرفه -

نما ون الجبائي وا  لقانرق ايخدون أن يبة رلضن امص لتخلالى ف إلمكلايسعى و إذ ه   
 ك .لذق تسمح له بتحقيت ضعياق وعلى خلل يعم

ب أداء  تجنل ولتحايدف اعة بهرومشر لغياسة رلمماابه د يقصويبي :رلضاش لغا-
رادة القانر اارج إطيبة خارلضا عبئ ن مص لتخلد اليسية بقصدتوحتيالية طرق ابرع لمشون وا 
 يبة.رلضا

  : (Andrée Barilariاندريا باليرالي ) عرفه -

جه  ذنماولمستحقة اب ئار لضافع ن دعية عرشر يقة غيطربع نالامتض أو الخفو اه  
 .ت لنفقام اتضخيدات ، وار لإيض اخفء  لإدارية في التصريحات ,واطكالأخدا ة جعومتن

 

 
                                                           

رحال ناصر، سياسة مكافحة الغش والتهرب الضريبي، دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمغرب، أطروحة مقدمة لنيل  1
 . 12ص ،2102-2101الدكتوراه في علوم التسيير ، تخصص تسيير مؤسسات ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر 

2 -Jean Claude Martineze: la fraude fiscal P U E, paris 1984, P 13 
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 د:  حمأجامع ف يرتع - 

مخالفة ب ساليع طرق وأليه بإتبالمستحقة عايبة رلضافع دم دعص لشخالة ومحاو ه 
 1.هرغيش ولغاابع ل طتحمون وللقان

 ري:ئاز لجالجبائي ون القانف ايرتع -

ب    ئار لضس اسار أار قإليسية في دتل طرق يبة باستعمارلضن امص لة للتخلومحا لك
 2.ف  أو تصفيتها كليا أو جزئيالمكلالتي يخضع  لها وم اسرلوا

 يبي:رلضش الغرب والتهواع ان:ألثاني رع الفا

 منها ما يلي:ر كذنن يبييرلضش الغرب واللتهت تصنيفاواع وندة أعد جوي

 يبيرلضرب التهواع انأ أولا: -

 كما يلي:م قساأيبي على ثلاثة رلضرب التهواع انم أتقسين يمك

 : ثيدلحدي والتقليايبي رلضرب التها -1
ما ، أو شكاله أبجميع ل خدلص ابتقليق ما يتعلل كو هو دي:لتقليايبي رلضرب التها -أ

 هما:ن تيورصذ يأخق, وثائولايفية في كتابة وظلء ااطبالأخق يتعل
 لجبائية ت ايحارلتصافي ودة جولمء ااطلأخا - 
 .بيلمحاسدي و المال التحايرب والتها -
بها وم لتي تقاقبة ار لمت افي عمليارب لتهذا ايتجلى هوث: يدلحايبي رلضرب التها -ب   
أن  بلتي يجالمحاسبية ت التسجيلات و الكتابااقابة على رلت اعملياأي ,لجبائية دارة الإا
ة طلنقاه ذهل عرب لتهايبة في عملية ربالضف لمكلز اكري، ومحاسبيةق ثائوبررة مبون تك،

                                                           
 .222- 221ص .2، 1975دار النشر العربية، القاهرة، ط ،1جامع أحمد: علم المالية،فن المالية العامة، ج ،- 1
 (.2109من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ( محدث الى غاية )111المادة   2
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ت لكتابااعلى د هي تعتموحة ولمفتاية ورلصت العملياايبي على رلضابه رفي تهد يعتماذ 
للمتهورين  لعملية تسمحاه ذعة هدمخات سساؤمن طرف جة مرلمستخوالصحيحة اغير ،

ر تيواة فطسوابدا بأا  بهوم يقم لتي لت العمليااسمية على رلات لتخفيضاذ اخلامتياز أو أ
 1.حقيقي رثمنها غي

 لجبائي:روع المشن امود لمقصر ايغود ولمقصايبي رلضا ربلتها-2
 لحالة .ايبي في هاته رلضب ايبي بالتجنرلضرب التهن اع رنعبن أن يمكو

 لجبائي:روع المشن امود لمقصايبي رلضب التجنا -أ   
لتحتية في البنى ء امعينة كإنشاداف هق أتحقيل جن ألجبائي مرع المشاليه إيلجأ و       

ر اإطفي ر لاستثماوب أو الصناعي بالجنوالفلاحي رالاستثمام اعيدتأو لة زولمعطق المناا
ل قية تشغيرنية لتوطلاكالة ولأو ا ( ANDIوالاستثمار)ر يطونية لتوطلاكالة ولا
 دودة.ة محطنشأعلى ب ئارللضض تخفيغاء ( ,ويكون بإلANSEJ)بلشباا

 لجبائي:ع او ر لمشن امود مقصر لغيايبي رلضب التجنا-ب  
ت ار يبة للثغربالضف لمكلل استغلاافي  يبيرلضرب التهب أو التجنن اموع لنذا اهون يكو 
في ص لى نقب إلغالافي ت ار لثغاه ذهود تعويبة رلضافع دم دع لجأ نمون لقانافي ددة لمحا
 .نيةولقانواد الماصياغة م حكادم أعويع رلتشا

 لي دولوالمحلي ايبي رلضا -3
ف لمكلأن ا أيني وطلم الإقليل اخون دايكذي لرب التهو اهولمحلي :ايبي رلضرب التها-أ  

 ط.ه فقدتية لبلذالالجبائية دارة اللإوان جها بأعوامون يبة يكربالض

                                                           
نصيرة يحياوي: دراسة حول التهرب والغش الضريبيين، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصاد والعلوم التجارية  1

 01ص .0991وعلومالتسيير، جامعة الجزائر  ،
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ف لمكلا يعطخلاله يستن موني وطلم الإقليرج اخام يتولي :دولايبي رلضرب التها-ب     
ب رؤوس يرتهل خلان مدان بلدة لعأو ه دلجبائية  لبلدارة الإن امت لإفلاايبة  ربالض

 وال لأما
 نية.وطلا دودلحرج اجتماعية خات اار مقذ تخاوا  

 يبيرلضش الغواع انأ -ثانيا
 ها فيما يلي:زجونن أن يمكويبي رلضش اللغت تصنيفادة عد جوي

 : دلمعقط والبسيش الغا-1
 ط :لبسيش الغا - أ
ل فعل كو هو ،يبةرلضافع دمنص للتملد لقصر اعلى عنصش لغن اموع لنذا اهر فويتو
أو يمها دفي تقر لتأخأو، ائة طخاأو ناقصة ت يحارتصم يدتقل خلان نية موء سن عب تريت
 1يمها نهائيادتقدم ع

 2:دلمعقش الغا-ب 
على ر فويتد لمعقش الغ،ايأن ايمةرلجر اه على عنصرفوبتش لغن اموع لنذا اهز يتميو 
 :لتاليةر العناصا
 روع.مشر غيل لفعن  اية بأدارعلى ف لمكل:أي أن النيةر اعنص -
 يبة.رلضس اساض أ:تخفيدي لمار العنصا -
ب لطيتو قبة محتملةارمي تبا لأرلة تدلأل الى منح كف إلمكلوء ا:لجس ليدلتر اعنص -
 لجبائية.دارة الإن طرف امر معتبود مجهذل بش لغذا اهن عف لكشا
 
 

                                                           
1 -Martinje Jean Clande: la frande fiscale P V F, Paris, 1984,P91 

 9صر، ، مرجع سابق،ص .ارحال ن - 2
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 لي:دولش الغو اني وطلش الغا-  2
 لمحلي :اني وطلش الغا -أ   
جبائي ون يبة خاضع لقانربالضف لمكلون  اكولة دولدود احل خم دايتش غل به كد يقصو
د صقش لغت اسارمماطرق و  لباستعما,ويكون جبائية محلية ت اطجه سلوايو  فهد إذا حيو
 لجبائية.اماته از لتن اعية مرشر بصفة غيص لتخلا

 لي :دولش الغا -ب  
ر لكبيط النشاوالية دولت الادلتباا فتهرعذي لر الكبيطور التد ابعش لغن اموع لنذا اهر هظ
ش لغن اموع لنذا اهر , ففي خألى د إبلن مل خيدالمل ايوتحو1واللأمرؤوس اكة رلح
 رى.خدان أبلأو ه دئبه في بلار فع ضدم ديبة عربالضف لمكلايع طستي

 يبيرلضش الغرب والتهر اثاب وأسبا:ألثاني ب الطلما
 ضحها كما يلي :ونب سبار وأثادة آعن يبييرلضش الغرب و اللته

 يبي: رلضش الغرب والتهب اسباول :ألأرع الفا
ف لاختلا ار ظنوذاك ,إلى دولة لةن دويبي مرلضش الغرب والتهرة ااهب ظسباف أتختل    
ن لا يمكد ،وبلل بها كز لتي يتميوالخارجية والاقتصادية والسياسية ،اخلية دالع اضاولأا

متعلقة رة مباشب سباأها في ديدتحن نه يمكألا رة إاهظلاه ذلمتعلقة بهب الأسبال اكد يدتح
لمحاسبية و اية لجبائامة ظولمنوايبة ربالضف متعلقة بالمكلرة مباشر غيولجبائية دارة ابالإ
 دولة .لل
 ن:يبييرلضش الغرب واللتهرة لمباشاالأسباب   -  أولا 
خلاله ن مذ تنفذي لز الجهاب ائار لضر إدارة اتعتبإذ لجبائية ارة ادلمتعلقة بالإب الأسبااهي و 
 يبة.ربالضف لمكلوايعية رلتشاة طلسلن ابيط سيولوالجبائية السياسة ا
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ذي لرار الاستقادم لى عب وائارلضت ايعارتشدد لى تعود إتعو1: يعيةرلتشب الأسباا -1
رة كثمثل  نية ولقانوص افهمه للنصدم تتجلى في عف للمكلل مشاكدة عق يخلأن شأنه ن م
وع  تنذا هن عدة يارب وزلتهل احتمان امد يزلتي تت ايلادلتعءات والإعفات و الادلمعا
ا منهل لتسلن ايمكت ار ثغرك تب وئار بالضف لمكلا قهاإرلى ؤدي إها مما يددتعب وئار لضا

ن طرف مدم لمقايح رلتصاعلى د يحي يعتمرتصم اظنو لجبائي هم ااظلنأن اكما بسهولة,
 رب .لتهانسبة ن مد يزما يذا هويبة ربالضف لمكلا

 ية:دلمات الإمكانيااية دودمح - 2  

ووسائل النقل , الأجهزة والوسائل لية للعمرورلضق افار لماية دلماات بالإمكانياد يقص   
ش لتفتيواقابة رلواث لبحء والإحصات اعمليان لجبائية مدارة الإم امهادد تعور,إذ أن لأج,وا

لآلي في م الإعلام ابتعميل. ودلك ية للعمرورلضق افاربالمزة مجهت ار مقر فويقتضي ت
رب تهلش والغل اشكاد أضل لفعاج العلاو اهولجبائية دارة الإل اعماف أمختلر تسيي

في ت ماولمعلن امن ممكدر قر كبن أيزلآلي تخم الإعلاايتيح ث , حي 2ن يبييرلضا
ت لعلمية للملفاامجة رلبق ايرن طلجبائية ,عاقابة رلاعملية ن من يحسرة وصغيت مساحا

ن مل لنقل اسائر وفوتر يعتب,ولاحتيالية ت اضعياولن اعف لكشالة  وسهوقبة  ار لما
ر حصت وفي ملفاد لجيم التحكل اجن أمك لاري وذدلإل اية  للعمرورلضت الباطلمتا
ل ستفحاافي ر كبيدور لجبائية دارة الإافي وظمور جأني دلتو,قياسية ت قاأوفي ت ماولمعلا
 .يبي رلضرب التهش والغاتي راهظ

                                                           
ناشد: ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وأثاره على اقتصاديات الدول النامية، جامعة الإسكندرية، سوزي عدلي  1
 .20ص1999،
سهام كردودي :المعلومات المحاسبية والرقابة الجبائية، دراسة ميدانية في المؤسسات الصيدلانية، رسالة ماجستير،  2

 .12ص .2119ضر بسكرة ،  ،شراء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جامعة محمد خي تخصص
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دارة لإاتعاني منه ذي لر الكبيص النقافي ل تتمثو ية:رلبشت الإمكانيااية دودمح -3  
رض فت عمليان عة مولمتنرة والكثيم انة بالمهارمقال لعمادد اعءات ولكفان الجبائية ما
ن مث لجبائية, حياقابة رلت اعمليان وللمكلفيء لإحصاث  والبحء واعاولد ايدتحويبة رلضا
، حة للمعالجةطرولمت افالملدد العم ملائب ومناسن  فيوظلمدد اعون يكروض أن  لمفا
عي مهني ووعالية ت ار مهاءات وكفان ذات مهنييل على عمالجبائية دارة الإر افوتدم عو

 ن. يبييرلضرب التهش واللغن لمكلفيوء افي لجم يساه

هية ار لكق افي خلب لتي تتسبدة المعقاة تينيرولارءات الإجاهي : و يةدارلإارءات الإجا -4
تطبيق في واة لمسادم اعويبي رلضء اعاولر ايدبة تقوفي صع لتتمثولجبائية دارة الإاتجاه ا

 يبة .رلضل الخاصة بتحصيد الاجراءات اتعقك لذكالإجراءات  و

لمتعلقة ب الأسبااهي و ن: يبييرلضب ايرلتهش واللغرة مباشر لغيب الأسباا -ثانيا
 بة .يرلضف المتعلقة بالمكلك الذكولمحاسبية والجبائية امة ظوبالمن

 لمحاسبية:والجبائية امة ظولمتعلقة بالمنب الأسباا-1
يتجلى و بيرلتهش والغر انتشااعلى د لتي تساعب الأسبااهي ولسياسية :ب الأسباا- أ
رة اهظلاه ذلسياسي على مكافحة هم ااظلنرص احدم لعك لن  وذيبييرلض، ال خلان مك لذ

 هما:ن وساسيين أعاملي
 ل. لاستقلاد الة بعدولاتبنته ذي لالسياسي واجي ولويدلإير الاختياا -
تراخي  لى ذا أدى إهوية ولجباية  ثانر الة تعتبدولل الية مما جعرولبتوارد المود اجو -

 1ي مكافحة الغش والتهرب الضريبين.الإدارة الجبائية  ف
يمية ظلتنائح واللوا لجبائيةن انيوالقن امل لهائم الكإن الجبائية :اعية ولتف اضع -ب
وع في قوللف لمكلافع دمما ون للقانل يوتأوء سف وختلادث  اضيحية يحولتارت اكذلموا

                                                           
 .12حياوي نصيرة: مرجع سابق، ص .ي 1
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م  ة يجعلهيميظلتنائح واللت واارار لجبائية  للمقدارة الإافي وظمك متلادم اعك لذكالأخطاء , و
 1ب أو على بعض النتائج الرسمية .ئار لضون اعلى قاندون يعتم

ش لغرة ااهن ظمل لتقليافي ر كبيدور لجبائي م ااظلنالة دالعإن  لجبائي :ام اظلنالة داع -ج
د ار فن أبيء للأعبادل لعاايع وزلتو الجبائي هم ااظلنالة دابعد يقصن , ويبييرلضرب التهوا
ن يبية مرلضافع ما عليه  ديف و لجبائي فإنه سم ااظلنالة دابعف لمكلاقتنع ذا افإ, لمجتمع ا
 ية .عطواجبائية ت مااز لتا
ن بية بيولمحسوة واشرلر انتشاداري والإد اللفساإن   داري :لإد الفساوة واشرلرة ااهظ -د
وان  الإدارة الجبائية تأثير كبير على ظاهرة الغش والتهرب الضريبين ,وسبب نقص عأ
ه ذتبقى هداري لإد الفساوة واشرلابة رلمتخصصة لمحازة الأجهب اغياومية ولحكاقبة ار لما
 لجبائية.دارة الإاعلى طرة يمسرة اهظلا

ب تلعث سية حيلنفب اعنها بالأسبار يعبو يبة :ربالضف لمتعلقة بالمكلب الأسباا-2
ف لمكلدى الس ليق تخلن,يبييرلضرب التهش والغاهاما في  ار دو لنفسية ل اموالعا

فع ده على ره لإجباار لإكل اسائولتي تتمتع بجميع ايبية رلضت ااطلسلاتجاه ف ابالضعار و شع
فعه دما يل مقابر مباشء على شيل لا يحصوله وامأفع ديف فالمكلن أمواله للدولة , مزء ج

فعه دم دعن له عوامن أمزء لجك الذيفعله بن أن ما يمكن ما بيرن يجعله يقا,الأمر الدي 
ل موالعاجع رتوحيانا ألكمالية ت النفقال ايوتمن مزء لجك الذلة بدولاماتفعله ن بيولة دولل
 :بسباألى ثلاثة ب إر لنفسية للمتها
لة دولن طرف ايبة مرلضاحصيلة ق نفاإيقة إن طرق: لإنفااسياسة ن لثقة مدام انعا - أ 

على  ود تعرة واهوال ظلأمق انفاإيقة ت طركانذا فإن , لمكلفياعلى نفسية ر كبير لها تأثي
ن مئناطبالارون يشعون لمكلفن افإمحسومة من طرف المواطنين بصفة ب  ولمجتمع بالإيجاا
س لعكم ,واهطريبة خاطبم ئبهار فع ضدبون مويقومية ,ولعمالمصالح افي م ثقتهود تعو

                                                           
 .009ناصر مراد: فعالية النظام الضريبي  واشكالية التهرب، مرجع سابق، ص . 1
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ما ون أن لمكلفر اعحتى يشدة شيق رنفاإتتبع سياسة أن لة دولاعلى ن فإك لذبوصحيح, 
رادتهم في المساهمة في النفقات إيوبذلك تعود ب,بالنفعم عليهودتعوم سب ورئار ضن نه موفعدي

 1الدولية.
دئ لا تتماشى مع مبار ئاز لجابقة في طلمايبية رلضالسياسة اإن  :تحقيق مبدأ العدالة  -ب 
 نمف يلية تختلولتمدرة افالقر,لتجان واليولممامصالح د جيل عي بشكار لا تويبة ,رلضرض اف
ن مرب لتقب دون ائار ضر لتجااعلى رض تفب ئار لضامصلحة ظ أن فمثلا نلاحر لأخرد ف
,ومحل موجود في ئيسيرع رفي شاود جومل محن بير كبي رقفك فهنا،لمعيشي,م اقعهوا

لثاني ن امر كبول أللأل لأعمام اقأي أن ر ,لثانين ابحا مر ركثول أفالأشارع فرعي , 
 2وي .فهما متسان طرموع فدلمايبة رلضامبلغ رأن غي

ن طرف يبة مرئ للضطلخاوم المفهإن ا ن :يبي للمكلفيرلضوى المستف اضع -ج  
يبي رلضرب التهافي ا ر كبيب دوار بصفة خاصة يلعن لمكلفين اموعامة بصفة ن نيواطلما

واطن لمن افإروف معو كما هالإدارة الجبائية ,ونية مع دوالعالعلاقة ل اخلان مك لوذ
ل في شكل نه لا يتلقى مقابأي أعليه بالنفع ود يبة لا تعرلضافع ر أن ديعتبري ئازلجا
ن أن ييدلاقتصاض ابعرى يضريبي ,وراجع إلى  ضعف الوعي ال ت عامة,وكل دلكمادخ
خاصة ورة بصن لأخلاقي للمكلفيوى المستف اضعو يبي هرلضرب ائيسي للتهرلب السبا
 مة .عاورة بصن نيواطللمو

 رثاأيبي رلضرب التهش والغرة ااهب ظتسب يبي: رلضرب التهش والغر اثا:ألثاني رع الفا
سلبا على ر ينجذا هوينة زالخبر ار لإضوالعامة ادات ار لإيض الى تخفيؤدي إتدة يدسلبية ع

 لاجتماعية .والمالية واية دلإقتصاب انوالجاسلبية على ر ثاأبالتالي ينتج عنها م ولعاق الإنفاا

                                                           
ديسمبر  ، 12رضوان محمد البشير: التهرب من الضريبة مظهر من مظاهر التخلف، دراسات عربية ، العدد  ،  1

 21ص.0999
 .20،ص.0999تقرير الاصلاحات الإقتصادية: الجزائر ،جانفي،  2
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رة اهن ظفإد لبلاافي م هادي قتصار ايبة هي متغيرلضأن ابما ية :دلإقتصار الآثاا -1
نتاجية وى إعلى مستر ثؤتولة , دولد اقتصااسلبا على س يبي تنعكرلضرب التهش والغا
 :لي منها ما ير كذنرى خأية دقتصاب انواعلى جت ار تأثيدة لها عوت سساؤلم،ا

يبي على رلضرب اتهلش والغانتائج ن مإن لكلي :د الاقتصاوى اعلى مستس لانعكاا-أ
بة ,فيؤدي هدا يرلضت الادمعع تفارلاك لت وذار لاستثمان امل لتقلياني وطلد اقتصالاا
له وامب أيربتهوم ه فيقدهامة في بلت ار ستثماف المكلدان الى فقإيبة رللضقائي ولع اتفارلاا
د لاقتصااد بالتالي يفقشراء سلع أجنبية ,والى دولة أجنبية عن طريق اقتناء أو ته ارستثماوا
لة دولا لمحصلة لصالحب ائار لضاني في دمما ينتج عنه تهامة,ارت ستثمااني وطلا
لعامة ت النفقاافي ل لتقليالى ؤدي إما يذا هومية ولعمت اار خادلاوى افي مستض لانخفاوا

د ار لأفز اتحفيات ور لاستمااقية رتل جن أمءات لإعفاوا  تلمتعلقة بالإعانااخاصة 
 1ضة منخفف بتكاليم يع تخصهرقامة   مشاإعلى ن ييدلاقتصاا

ود جر,يحتم ولتجات واسساؤلما تفعة علىرمب ئار ضود ج:إن و لإنتاجية:اعلى ر لتأثيا -ب
ت سساؤملانة مع باقي رية حسنة مقادقتصااضعية وفي ب ئار لضن المتملصة مت اسساؤلما
ها رسعاأرض يبيا فربة ضرلمتهت اسساؤلماه ذيع هط,فتستا ئبهار ضداء بأزم لتي تلترى الأخا
 فة.يرلشالمنافسة اعلى رثؤما يوهذا لتنافسية,ا

ض  في خفن يبييرلضرب التهش والغاسة رممام تساهدي :لاقتصاو النماقلة رع -ج
ن عل خيدالمدة ايان وزلإنتاجية لتحسيافع ن رلا مدفبف عند بعض المستمرين ,  لتكاليا

و لنمالى ؤدي إلتي تا جلإنتاالعملية ت يماظتنارءات وجإضع ، وو لنمذا اهل قرفيعق يطر
 ن.يبييرلضرب التهش والغالى وء إباللجود لجهط اتثبدي ولاقتصاا

                                                           
يحي جوابليه: التهرب والغش الضريبي، مذكرة لنيل شهادة ليسانس في علوم التسيير: تخصص مالية  1
 .29المركز الجامعي يحي فارس بالمدية، ص .،2110/2112،
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يبة ربالضوال ,لان المكلف لأمافي درة نن يبييرلضرب التهش والغق ايخلوال :لأمدرة ان -د
ك لوذلجبائية دارة الإاقبة ار من لتي يكتسبها عوال الأمء رؤوس اخفاإعلى ذر حل بكل يعم

وق ، لسرج اله خاوامظ أحفق ين طرعز بالاكتناف لمكلذا اهوم فيقف , يكتشأن مخافة 
لة ولسيافي درة نك هناون ,بالتالي تك تار هولمجاء ار ها في شرستثماأو ايلة ,دة طوية لمدلنقا
 ل.ني ككوطلد الاقتصاوى اية على مستدلنقا

ية طلتغ جه ولتي توالة دولاينة زخل يوفي تمم هاب دور ئار للضأن بما لمالية: ر الآثاا -2
لعامة انية از للميز لعجدوث افي حر لمباشب السبن  ايبييرلضرب التهش وا,للغالانفاق العام 

لى إلة دولاتلجأ وة لفجاه ذهد لس,ولاجتماعية واية دلاقتصاوالمالية السياسة اعلى ر لتأثيوا
م لعان ايدلدر:الإصدار النقدي, المصااه ذهن بين مرى ولأخل ايولتمدر امصان عث لبحا
 لجبائي.ط الضغن افع مرلا

سلبا على س ينعكذا هونية,وطلالعملة ن امدة يدجود نقدار صو إهودي :لنقدار الإصا -أ
 1:ؤدي الى نتائج سلبية منهاني لأنه يوطلد الاقتصاا

 ني.وطلوج المنتالية دولالتنافسية درة القف اضعاإ -

 بيعية.ر طغيورة بصر ة للأسعارطمفدة ياز -

 ك.لاستهلاط انمر تغيي -

 ن.نيواطئية للمارلشدرة القص انق -

 دارت.لصاض انخفاب الصعبة بسبالعملة اعلى ول لحصافي ور قص -

                                                           
لضريبي ، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة عيسى بولوخ: الرقابة الجبائية كاداة لمحاربة التهرب و الغش ا 1

 .212، ص 2112باتنة . 
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يبية رضت لادمعرض نية بفاز لميافي ز لة للعجدولاقبة ار مإن لجبائي :ط الضغدة اياز-ب
د لولمتز العجاجهة والمب ئار للضل خيدامدة يال زجن أمدة يدجب ئار ضرض فأو تفعة رم
على روض لمفالجبائي ط الضغدة ايازلى ؤدي إ,يرب الضريبيين لتهاش و لغرة ااهن ظع

 ر.كثأستفحالها رة وااهظلاه ذهدة يازفي م ,مما يساهالمكلفين 

ن,كما بعتبر اللجوء الى  لجبائييرب التهش والمالية للغر الآثاوء اسو أهو م :لعان ايدلا-ج
أو خلي داما ن إيدلذا اهون يكالدين العام المرحلة المخرجة للاقتصاد الوطني ,و

ن از عبئا على مير يعتبث حيل,ككد لاقتصااسيئة على ر ثاأله ل وير أو طوجي.قصيرخا
درة لقاعلى ط لضغالى إضافة إتهلاكية سض اار مه لأغداستخاخاصة في حالة تعاوفدملا
ن الاتفاق العام نظرا لسياسة التقشف التي تستلزمها تدابير الدين من يدئية  للمستفيارلشا

 1العام.

دي لاقتصاا بلجاناعلى ن يبييرلضش الغرب والتهر اثار أهظلا ت الاثار الاجتماعية - 3
لى إنية از لميز الى عجإينة زلخاز عج,فمن جتماعي دى إلى الجانب الإتتعل بط لمالي فقوا
الى تهرب ضريبي جديد من طرف المكلفين دة الضغط الجبائي يازفدة يدجب ئار ضرض ف
بالتالي د ومعيشي جيوى بمستزون يتمين لأحياب اغلأفي م هن بييرلمتهظ أن الملاحن ام,و
وت لتفاة ار اهظفي د يزمما يرا  لضعيفة فقول اخدلب اصحاءا ويزيد الفقراء وأار ثك لم ذهديزي
يبي على رلضرب التهش والغر اثال آكما تتمث  2الاجتماعية ,لة دالعب اغيات وبقاطلن ابي
ن إ لاجتماعية :وارق الفق اتعميت وتثبي -أ:لتالية ب انوالجالاجتماعي في وى المستا
رض فل لمقابافي م وئدالن ايبييرلضم ابهرتهم وبغشه وذلنفب اصحاأفها رلتي يقتت ااز و لتجاا

ت لعلاقاابا في طرمضو لجل الضعيفة يجعول اخدلب اصحااد وأر لأفاعلى وم سورب ئار ض

                                                           
 212بولوخ عيسى: مرجع سابق ،ص.  1
 10رضوان محمد البشر:مرجع السابق، ص. 2
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ن بيوة شرلور اهظلى إضافة إلاجتماعية وارق الفور اهظلى ؤدي إيولمجتمع د اار فن أبي
 ية .لجبائدارة الإافي وظمن ولمكلفيا

 لةدولل لجبائيةا لحصيلةا نم نيبييرلضا ربلتهوا شلغا ليقلر: خرب آتهد لويرب لتها -ب
 لخيدام قتحقي لجأ نم رىخأ بئار ض رضفأو يبيةرض تلادمع دةياز لىإ فعهادي مما

 شبالغ ونمولايق نيذلا نلمكلفيا على سلبية رثاآ تلادلمعا في دةيازلا هذه نع بتريتأكبر,و
له تحم روضلمفا نم ركثأ ميةولعما تلنفقاا في لمساهمةا ونيتحمل نيبييرلضا ربلتهوا

 لىإ وءللجا نفإ بي, لذلكيرلضا ربلتهوا شلغا تبعمليا ونمويق نيذلا نلمكلفي,عكس ا
 1ر.خآ ربته دلوي ربيبة,فالتهرلضا تلادمع تتفعار كلما ركبأر دابمق ونيك ربلتها

  لجبائيةا نيةدللاماتفشي وية دلاقتصات المعاملاافي دق لصا تراجع -ج
 لثقةا دامبانع كلوذ نه,وسريما نيذلا نلمكلفيا تفارتص نيبييرلضا ربلتهوا شلغا ديفس   
 ,مما أن الطرف الاخر يقوم بمسك محاسبة مزورة ميعل ممنه دحوا لك نلأ نلمتعامليا نبي
 معليه تلقيو تقو أي في لخدتت دق لجبائيةا دارةلإا نلأ ءللعملا روضلفا منح دملىعإ ؤديي
 نيوردللم تلمستحقاا أداء مكانيةإ دملىعإ ؤديي مما ن,يبييرلضا ربلتهوا شلغا ببسب ناويد
 ,أي لجبائيةا نيةدلما ورهدت في نيبييرلضا ربلتهوا شلغا ميساه جبائيا,كما ونيتابع نيذلا

 فعدب وميق فلا، العامة ةعلى المصلحلخاصة ا مصلحته ليفض يبةربالض فلمكلا أن
 نيبييرلضا ربلتهوا شلغا نفإ كلذب,ويهالمجتمع ؤدي أن بيج لتيا لكاملةا لماليةا مساهمته

 .2لجبائية.ا نيةدلما ورهدت لمواع نم لعام هما
 
 

 

                                                           
1 -GuettoucheNacir: la fraudefiscaleenAlgerie, causes et consequences, Mémoire de 
Magister) , ESC, Alger , 1998- 1999, P103. 
2  - Guettouche Nacir: op cit, P 104 
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 خلاصة 

إن تميز آليات قمع التهرب من الضريبة من حيث خصوصيتها وتميزها عن باقي     
النصوص التي تعنى بجرائم القانون العام , حيث نجد أن إدارة الضرائب تتخذ مركزا متميزا 

 يجعلها تضغط  على المعني ويتقبل كل ما تفرضه .

فالآليات القمعية على قدر ما تنجح نسبيا في تحصيل الإيراد الضريبي المتهرب منه و عليه 
،  ولاكن لا تضمن ديمومته , عن طريق الضرر الذي يصيب علاقة المكلف بالضريبة 
بالإدارة  الضريبية  نتيجة اللجوء لطرق الغير ودية في فض النازعات تجعل الكثير من 

 .المكلفين يتوقفون عن نشاطاتهم

إن الهدف الأسمى لأي سياسة الضريبية هو ديمومة الإيراد وذلك عبر جعل الضريبة   
مصدر ثابت لتمويل الخزينة , وجعلها تأخذ حيزها الطبيعي في تمويل الاقتصاد , كما أن 
التطور  الاقتصادي وانفتاح الأسواق الدولية وطرق جذب رؤوس الأموال التي تلغي حتى 

صبح هاجس للدول الغير نامية نتيجة هروب رؤوس الأموال إلى بلدان الضرائب والرسوم ,  أ
 أخرى .

لذا وجب العناية بالجانب التشريعي عبر تحين النصوص وجعلها تتماشى و المستجدات   
 الاقتصادية , وجعل العلاقة بين الإدارة و المكلف أكثر توزنا ,

 مع تفعيل كل ماتم رصده لاجل الوقاية من هذه الافة
 

 



 

 

 

 الفصل الثاني

آليات مكافحة التهرب 

 الضريبي
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 و العقابيةالآليات الإجرائية  المبحث الأول:

في الفصل  الإطار المفاهيمي للرقابة الجبائية  والتهرب الغش الضريبيبعد التطرق إلى    
، كان لازما التطرق إلى هذه الجريمة التي أعتمدها المشرع الجزائري في مكافحة  الاول

السياسة العقابية التي اتبعها المشرع الجزائري من اجل مكافحة التهرب الضريبي من خلال 
التعرف على ما ينطوي قمع جريمة الغش الضريبي من إجراءات المتابعة الخاصة والمتميزة، 

  .كما يتسع مضمون الجزاء ليشمل جزاءات متعددة و متباينة الطبيعة

و عليه سنحاول في هذا الصدد أن نتناول السياسة العقابية الخاصة التي انتهجها    
 .الجبائية المشرع، فيما يخص العقوبات الجزائية و

قبلها سنتطرق لإجراءات المتابعة وكيفية إثبات جريمة الغش الضريبي، و  لكن    
الأشخاص المؤهلة لإثباتها، و الجهة المختصة برفع الشكوى وتحريك الدعوى العمومية و 

  .الجبائية، كما أيضا نتطرق إلي تقرير المسؤولية الجزائية

الأول عن الآليات الإجرائية فيما يخص إجراءات و وتحريك  المطلببالتالي سنتحدث في 
الدعوى العمومية و الجبائية، بعدها الآليات العقابية التي تتمثل في العقوبات الجزائية و 

 .الثاني المطلبالجبائية في 
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 الآليات الإجرائية:الأول المطلب

ية فعالة، بالموازاة مع الآليات إن أي سياسة جنائية رشيدة لابد أن تكون لها آليات قمع   
الوقائية، وعليه فالمسار الطبيعي ألي عقاب لابد أن يرافقه نص إجرائي واضح من أجل 
مكافحة أمثل ألي جريمة، ومنه فالآليات الإجرائية تتمحور حور كيفية إثبات الجريمة 

 .ومعاينتها ومن ثم تليها تقديم وتحريك الشكوى وممارسة الدعوى العمومية

معاينة جريمة الغش  إجراءات وأحكام من خلال المطلبوهذا ما سنتطرق إليه في هذا    
الأول، وتحريك الدعوى العمومية وأسباب  الفرعالضريبي، و الأشخاص المؤهلة إثباتها في 

 .انقضائها في المطلب الثاني

 الأول: إجراءات المتابعة الفرع 

تنطلق الإجراءات الجبائية الجزائية بمعاينة الجريمة الجبائية، و التي يعبر عنها أيضا     
بمرحلة الاستدلال، وهي المرحلة السابقة عن نشوء الخصومة الجنائية، أي هي مرحلة 
التحضيرية للدعوى الجنائية، ويتم فيها إجراءات البحث والتحري لجمع المعلومات عن 

  .ا لتسهيل مهمة سلطات التحقيق والمحاكمةالجريمة و مرتكبيه

و تبعا لذلك أفرد المشرع الجزائري عدة أحكام خاصة على الجرائم الجبائية، من خلال 
حرصه على الإجراءات الواجب توفرها خلال هذه المرحلة، من حيث الأشخاص المختصين 

  .لضريبيالمكلفين بإثبات الجريمة، و أحكام المعاينة لإثبات الجريمة الغش ا

لى أحكام المعاينة ا  ريمة الغش الضريبي، و وعليه سنتطرق للأشخاص المؤهلين إثبات ج   
 إثبات الجريمة الغش الضريبي 
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 الأشخاص المؤهلين إثبات جريمة الغش الضريبي -أولا

هم أشخاص الذين منحهم المشرع صفة الضبط القضائي غير أن اختصاصهم لا يتعدى     
جرائم محددة تتعلق بالوظيفة التي يبشرونها، وقد تم تحديد هؤلاء الأشخاص على سبيل 

من قانون الإجراءات الجزائية، و من بين من خولهم القانون  21و  20الحصر في المادتين 
صلحة الضرائب بالنسبة للجرائم الضريبية، وموظفو مصلحة صفة الضبط القضائي موظفو م

الجمارك بالنسبة للجرائم الجمركية، و يباشر أعضاء الضبط القضائي في حدود اختصاصهم 
و على اختلاف درجاتهم كافة الإجراءات التي يحددها قانون الإجراءات الجبائية، ومختلف 

 .قوانين الضرائب

بية في تحديد الأشخاص المؤهلين إثبات جريمة التهرب وقد اختلفت القوانين الضري   
  :الضريبي، و الوصول إلى دلائل تفيد بوقوع الفعل، ونذكرها على النحو التالي

 الأشخاص المؤهلون في قانوني الضرائب غير المباشرة و الطابع - 1       

على أن من ق. ض. غ. م،  012من قانون الطابع و المادة  20جاء في المادة    
الأشخاص المؤهلين إثبات التهرب الضريبي، هم جميع أعوان إدارة الضرائب المفوضين و 

 .المحلفين قانونا، مكلفون بإثبات المخالفات للقوانين و الأنظمة المتعلقة بالضرائب

 الأشخاص المؤهلون في قانون الرسم على رقم الأعمال  - 2        

ن انه وسع نوعا ما في قائمة الأشخاص المؤهلين لإثبات يلاحظ بالنسبة لهذا القانو  ما   
يمكن أن تثبت المخالفات المتعلقة بالرسم على « منه فانه  002هذه الجريمة فحسب المادة 

القيمة المضافة بكل وسائل الإثبات التابعة للقانون العام أو تعاين بواسطة محاضر يعدها 
ائب المختلفة والضرائب المباشرة والتسجيل ضباط الشرطة القضائية أو أعوان إدارة الضر 
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ومصالح الجمارك أو قمع الغش والمخالفات الاقتصادية، تلاحق المخالفات ويحكم فيها طبقا 
 1 الإدارات المكلفة بتحصيل هدا الرسم للقواعد الخاصة بكل واحدة من

 :الأشخاص المؤهلون في الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و التسجيل -3 

أما قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتسجيل لم تتكلم عن الأشخاص      
المؤهلين لإثبات جريمة الغش الضريبي، ويعد هذا الفراغ القانوني، إشكالا في تحديد من لهم 
الحق في القيام بمهمة إثبات جريمة الغش الضريبي، وهل الشرطة القضائية لها أيضا حق 

غش الضريبي في كل أنواع الضرائب، وفي هذا المجال يرى جانبا من الفقه، إثبات جريمة ال
جواز الإثبات للشرطة القضائية إذا انطلقنا من قاعدة أن الشرطة القضائية صاحبة 
الاختصاص العام في إثبات الجرائم، ويكون من صلاحيتها البحث و جمع الاستدلالات في 

و لا يجوز إذا تم الأخذ بعين الاعتبار إلى  2كل الجرائم ما لم تبعد بنص صريح ،
بتحديد وعاء الضريبة التي 3خصوصية هذا النوع من الجرائم، التي تهتم بالدرجة الأولى 

تختص بها إدارة الضرائب دون سواها ، فيكون بذلك من طبيعة الأمور أن تختص دون 
و طالما لا يوجد نص  .تشافهاغيرها بإثبات الجرائم المتعلقة بها طالما أنها جهة المؤهلة لاك

صريح يستبعد ضباط الشرطة القضائية من إثبات هذه الجرائم، فمن حقهم إثباتها على أن 
 4العمومية.يحيلوا محاضر الإثبات إلى إدارة الضرائب المختصة دون سواها بتحريك الدعوى 

 
 

                                                           
 .211من قانون الرسم على رقم الأعمال، ص 002المادة  1
في مجال الغش الضريبي، المجلة القضائية، عدد خاص، ص  الجزائيةمعاشو عمار، خصوصية إجراءات الدعوى   2

011.  
   .212،ص  2111،دار هومة،  2 ،ج 2الخاص، ط  الجزائيأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون  3
 .22،ص  0999، 10أحسن بوسيقعة، المخالفة الضريبية، الغش الضريبي، المجلة القضائية، العدد  4
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 الضريبي : وسائل إثبات جريمة الغشثانيا  

إن البحث عن الجرائم الضريبية يتم عن طريق إجراء معاينة أو التحقيق المحاسبي أو    
التحقيق المعمق و ينجر على ذلك إجراء حجوز ومعاينات مادية وميدانية بواسطة أعوان 
الإدارة الجبائية و المالية، وفي كلتا الحالتين يتعين على الأعوان الذين عاينوا أو قاموا 

بقصد اكتشاف و إثبات الجريمة و الوسائل المستخدمة لتحقيقها تحرير  بإجراءات الحجز
من قانون الإجراءات الجبائية فيما  19محضر بالنتائج المتوصل إليها وفقا ألحكام المادة 

  .و ما يليها من قانون الضرائب غير مباشرة 010يتعلق بمحضر المعاينة والحجز، والمواد 

 المعاينة أحكام-0    

إن البحث عن الجرائم الضريبية يتم عن طريق إجراء معاينة أو التحقيق المحاسبي أو     
التحقيق المعمق و ينجر على ذلك إجراء حجوز ومعاينات مادية وميدانية بواسطة أعوان 
الإدارة الجبائية و المالية، وفي كلتا الحالتين يتعين على الأعوان الذين عاينوا أو قاموا 

بقصد اكتشاف و إثبات الجريمة و الوسائل المستخدمة لتحقيقها تحرير  بإجراءات الحجز
من قانون الإجراءات الجبائية فيما  19محضر بالنتائج المتوصل إليها وفقا ألحكام المادة 

و ما يليها من قانون الضرائب غير مباشرة،  010يتعلق بمحضر المعاينة والحجز، والمواد 
 .من ق ض م ر م 119المادة 

حيث يقوم أعوان الضبط القضائي الضريبي بعمل التحريات الالزمة عن المكلف     
بالضريبية لمعرفة ثروته وحدود نشاطه ونفقاته للتحقق من قيامه بجريمة التهرب الضريبي، 

 .وبالتالي معرفة المبالغ المتهرب من دفعها
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ية إذ يجوز لهم حجز ما منح المشرع أيضا الأعوان إدارة الضرائب سلطة اتخاذ تدابير تحفظ
 1محل الغش والوسائل المستعملة فيهالأشياء 

و يجوز أيضا الأعوان الضرائب القيام بكل المعاينات والتحقيقات التي تبدو لهم ضرورية   
لإثبات الجرائم في المحلات المهنية للمكلفين بالضريبة، ولكن وفقا لإجراءات معينة، حيث 

 2ساعات محددة قانونا.ل النهار وفي يجب أن تكون خلا

 شروط المعاينة  -  2   

يشترط لصحة المعاينات للكشف عن جريمة الغش الضريبي، أن تتم وفق الشروط     
 .ضرورة وجود قرائن جدية تتعلق بالغش  -   :الآتية

                 الحصول على الترخيص المسبق من طرف الإدارة.  

من طرف أعوان ذوي رتبة مفتش على الأقل، و المؤهلين كما يمارس حق المعاينة إلا      
 .  من طرف المدير الولائي للضرائب، والمتمتعون بالكفاءات المطلوبة لتحقيق هذه المهمات

 إجراءات المعاينة-أ

 3ترخيص بالمعاينة

قبل إجراء أي معاينة يجب الحصول على ترخيص من طرف رئيس المحكمة المختصة    
الواقعة في دائرة اختصاصه والأماكن التي من المقرر معاينتها، أو من طرف إقليميا، أو 

قاضي يفوضه رئيس المحكمة المختصة و يتخذ الترخيص شكل أمر بناء على طلب المدير 
الولائي للضرائب، و يجب على المكلف بإثبات المعاينة، أن يقدم الإثبات المادي للمدير 

 .صلالولائي للضرائب بواسطة تقرير مف
                                                           

 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.119،102،101،100،101المواد 1
 من قانون الضرائب غير مباشرة001الى 000أنظر المواد  2
 قانون الاجراءات الجبائية 21أنظر المادة  3
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تتم المعاينة بحضور الشخص المعني بالأمر أو ممثله، و في حالة غياب المعني يطلب  
ضابط الشرطة القضائية شاهدين خارج تعداد المستخدمين التابعين لسلطته، أو سلطة الإدارة 

  .الجبائية ، فإذا تعذر الأمر، يقوم ضابط الشرطة القضائية بالاستعانة بمحضر قضائي

 معاينةطرق التدخل لل

، يمكن ممارسة حق المعاينة  1اكن والأوقات المسموح بها قانونايتم التدخل في الأم  
بالبحث عن إثبات القيام بالتصرفات التدليسية سواء في المحلات المهنية التي يمكن أن 
تستعمل لتخزين السلع، أو في وسائل النقل، أو المحلات ذات الاستعمال السكني، التي 

 11مستندات تهم المصلحة، و يكون وقت القيام بعملية المعاينة مابين الساعة تحتوي على 
 مساءا، و لا يمكن القيام بأي تدخل خارج هذه الأوقات 19صباحا إلى غاية 

 التقاريــرإعداد 
يكون مفصل على إثره يقرر المدير الولائي من طرف الأعوان الذين قاموا بإجراء المعاينة،  

و بناءا على ذلك يتم إخضاع المكلف المعني بالمعاينة إلى تحقيق محاسبي، أو تحقيق 
معمق للوضعية الجبائية، أو مراقبة على الوثائق، وذلك بعد موافقة مديرية البحث و 

 .المراجعات
 لقاضي المرخص بالمعاينةإعلام ا

 المعاينة،وما ورد خلال عمليات  حدث،يجب إعلام القاضي المرخص للمعاينة بكل ما  
  2ممارسة حق المعاينة بإقامة المستندات التالية وتتبع

                                                           
 من قانون الضرائب غير مباشرة 001الى  000المواد  1
 .في مجال الغش الضريبي، المجلة القضائية، عدد خاص، المحكمة العليا الجزائيةمعاشو عمار، خصوصية إجرءات الدعوى  2
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 الأمر الذي يصدره القاضي المؤهل، ويجب أن يبلغ للمعنى بالأمر في عين المكان، أو 
الأماكن، وفي حالة عدم وجود هذه الأشخاص يبلغ الأمر إلى لممثليه أو ألي شخص يشغل 

 المعني عن طريق رسالة مستعجلة مع الإشعار بالاستلام.

 ،هذه العملية إثر انتهاء المعاينةيتم تحرير محضر يسرد فيه الشروط ، ومجريات  -

بتشميع في حالة اعتراض أو صعوبات عند عملية الجرد أثناء المعاينة ، يتعين القيام   - 
 وختم المستندات، والوثائق المحجوزة.

 حرير المحضرت -ب  

يقصد بالمحاضر الضريبية الأوراق التي يحررها المكلفون أعوان الإدارة المالية بصفة عامة  
و المؤهلين لذلك لإثبات ما يتوصلون إليه من ج ارئم ضريبية وظروفها و أدلتها ومرتكبيها، 

شهادة صامتة مثبتة في ورقة ويشترط في تلك المحاضر صفت هذه المحاضر بأنها و  وقد
إجراءات الشكلية معينة يجب احترامها عند تحر ير المحضر والتي نص عليها ق ض غ م 

 ::1منها  011في المادة 

 .تاريخ تحرير المحضر و نوع المخالفة     -  

 .اسم و صفة العون أو الأعوان الذين حرروا المحضر      - 

 .الشخص المكلف بالمتابعةاسم     - 

  .يختتم المحضر بمكان تحريره و ساعة اختتامه - 

                                                           
 من قانون الضرائب غير مباشرة 011المادة  1
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أما باقي القوانين الجبائية لم تخضع تحرير محضر الإثبات ألي شكلية معينة، ولكن حسب 
من قانون الرسم على رقم الأعمال يفهم أنه لكل جهة مؤهلة لإثبات الغش  002المادة 

 1ع و الإجراءات التي تحكم محاضرها.وضاالضريبي تحرير محاضرها وفقا للأ

و بعد عملية المعاينة و تحرير المحضر ترسل النسخة الأصلية للقاضي الذي رخص  
المعاينة والذي تمت العملية تحت رعايته ورقابته، و يتعين تسليم نسخة من المحضر للمعني 

  .باألمر، أو في حالة غيابه إلى ممثله، أو أي شاغل لألماكن

أمام القضاء، إذا كانت محررة من قبل  2ئب حجية مطلقةامحاضر أعوان الضر ن لو تكو 
ت محررة من قبل عونين ما لم عون واحد ما لم يثبت العكس وتكون لها حجة أكبر إذا كان

 .في تزويرها 3يطعن 

 الثاني: إجراءات تحريك الدعوى الجبائية وأسباب انقضائها الفرع

بعد مرحلة المعاينة والتحقق من وقوعها تأتي مرحلة المتابعة بتحريك الدعوى العمومية  
 ومباشرتها أمام القضاء للفصل فيها و إصدار الحكم على مرتكبيها.

تخضع جميع المتابعات القضائية من حيث تحريكها  : إجراءات تحريك الدعوى الجبائيةأولا
ن الإجراءات الجزائية، غير أن القوانين الجبائية وكذا إلى القواعد العامة المقررة في قانو 

قانون الإجراءات الجبائية تضمنت أحكام خاصة بالدعاوي و المنازعات الضريبية، وأنه على 
 :غرار المخالفات الجمركية تنجم عن جريمة الغش الضريبي دعوتان

  الغرامات دعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات الجزائية وهي الحبس و
 .الجزائية

                                                           
 .212،ص .مرجع سابق،بية، الغش الضريبي، أحسن بوسيقعة، المخالفة الضري 1
 021،ص .2100،دار هومة للطباعة والنشر، 2ئي الجزئري، ط افارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجز 2
 من قانون الضرائب الغير مباشرة 12،فقرة 010المادة  3
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  دعوى جبائية تهدف إلى تطبيق الجزاءات الجبائية وهي الغرامة الجبائية و
  . 1للمحجوزات المصادرة 

وتتميز الجرائم الضريبية بوحدة الدعوتين العمومية و الجبائية من حيث التحريك إذ أوكلت 
ويكون ذلك بناء على وحدها، النصوص الضريبية كلها صلاحية تحريكها لإدارة الضرائب 

 شكوى.

  تقديم الشكوى  -  1

لقد اتفقت جميع القوانين الجبائية على تعليق تحريك الدعوى العمومية و الجبائية على  
شكوى من إدارة الضرائب، وهذا فيه خروج عن الأصل العام الذي يوكل مهمة تحريك 

من قانون الضرائب المباشرة فإن  110الدعوى العمومية إلى النيابة العامة، وحسب المادة 
إدارة الضرائب هو إجراء إلزامي دون أن يستوجب ذلك القيام مسبقا إيداع الشكوى من قبل 

بإنذار المعني لتقديم أو تكميل تصريحه أو تسوية وضعيته إزاء التنظيم الجبائي، فهي من 
النظام العام فلا يمكن ملاحقة المكلف بالضريبة إلا بعد إيداع الشكوى من قبل إدارة 

صة، وخروجا عن القاعدة العامة في الاختصاص الضرائب أمام الجهات القضائية المخت
من قانون الإجراءات الجزائية، فقد أخضع المشرع الاختصاص  129المحلي حسب المادة 

و حتى تكون الدعوى  .المحلي فيما يتعلق بالجريمة الضريبية لاختيار الإدارة الضريبية
الشكوى من قبل من صحيحة، يجب أن تتوفر الشكوى على شرطين أساسين، الأول أن تقدم 

كلفه القانون بذلك و هو المدير الولائي للضرائب أو الجهوي أو المركزي أو من ينوب عنه 
وضع  قانونا، وثانيا تكون الشكوى مكتوبة وموقعة من صاحب السلطة في إصدارها، أي 

 .ختم الإدارة الجبائية حتى تكتسب الصفة الرسمية

 

                                                           
0

 .40،ص1990،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  0، جلجزائريفي التشريع ا الاجراءاتالجزائيةأحمد شوقي الشلقاني، مبادئ 
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 في الشكوى الجهة القضائية المختصة بالنظر  - 2

، إلا أنه في التهرب الضريبي 1إن الأصل أن مكان وقوع الجريمة هو مكان الاختصاص
يمنح المشرع لإدارة الضرائب الاختيار حسب كل حالة، أمام المحكمة التي يقع في دائرة 

، و هذا يعد امتيازا 2اختصاصها مكان فرض الغرامة، أو مكان الحجز، أو مقر المؤسسة 
الضرائب لان الغير ليس له مثل هذا الحق بل يخضع إلى تطبيق الأحكام العامة لإدارة 

  .الموجودة في قانون الإجراءات الجزائية

و بالرجوع إلى قواعد الاختصاص المحلي و التي هي من النظام العام طبقا للقواعد العامة 
أو محل إقامة أحد ، فإن الاختصاص المحلي يتحدد بمحل الجريمة  2المحددة بالنسبة للجنح

المتهمين أو شركاء أو محل القبض عليهم فعلى غرار هذا أخضع المشرع الاختصاص 
المحلي في جريمة الغش الضريبي، لاختيار إدارة الضرائب حيث بالرجوع إلى نصوص 

من قانون الضرائب الغير  012من قانون الضرائب المباشرة و المادة  2فقرة  05المواد 
من قانون  12فقرة  12من قانون التسجيل، و المادة  12فقرة  009دة مباشرة ، و الما

تلاحق أمام الجهة القضائية المختصة بناءا على شكوى » الطابع نجدها نصت على أنه 
إدارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة اختصاصها، و الجهة القضائية المختصة حسب 

ضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الحالة و حسب اختيار الإدارة هي الجهة الق
 الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة.

 : انقضاء الدعوى الجبائيةثانيا

لم تنص النصوص الجبائية صراحة على أسباب انقضاء الدعوى العمومية بشأن الجرائم     
وى العمومية الجبائية، ورغم ذلك فإنه يتم الرجوع إلى الأحكام العامة و التي تقضي بأن الدع

                                                           
 من ق إ ج. 11و 01منق ط،  11من ق ت ، 020من ق ر ر أ ، 011منق ض غ م ،029المواد  1
 من ق ط. 12من ق ت ، 209من ق ض غ م، 012من ق ض م ،  12فقرة  110المواد  2
 ئيةمن قانون الاجراءات الجزا 129المادة  2
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تنقضي لأسباب العامة التالية: وفاة المتهم، التقادم، العفو الشامل، إلغاء قانون العقوبات ، 
 .(2)ىحب الشكو وللأسباب الخاصة س (0)بصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه

  سحب الشكوى -0

ننازعات في الأصل لا يؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، إلا أن في  إن سحب الشكوى   
التهرب الضريبي يكون عكس ذلك، فالمشرع يسمح للمدير الولائي للضرائب بإمكانية سحب 

، ويترتب 1الشكوى، في حالة الدفع الكلي للحقوق العادية و الغرامات موضوع الملاحقات
من قانون الإجراءات الجزائية، لهذا  11سحبها انقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة  على

التقادم تتميز المخالفات  -ثانيا .التنازل عن الشكوى يوقف إجراءات المتابعة فالسحب أو
الضريبية بوحدة الدعوتين من حيث التحريك بحيث تملك صلاحية تحريكهما في نفس الوقت 
إدارة الضرائب فقط، فإن مدة التقادم تختلف بين الدعوتين العمومية و الجبائية، فالدعوى 

(سنوات  11من قانون الإجراءات الجزائية بثلاث) 9و  1لحكام المادة العمومية تتقادم وفقا أ
( بالنسبة للجناية من يوم ارتكاب الجريمة، لكن بالرجوع على 01بالنسبة للجنح و عشر)

(سنوات للدعوى العمومية و الجبائية 12القوانين الجبائية نجدها تتفق على مدة التقادم بأربع)
، أما في حالة استعمال المكلف لوسائل تدليسية  2ة او جنايةالجريمة جنح تاريخ ارتكابمن 

إخفاء استحقاق الحقوق أو أي مخالفة أخرى، فإن التقادم يسري من اليوم الذي  من أجل
 :يتمكن فيه أعوان الضرائب من اكتشاف الجريمة ومثال ذلك

                                                           
 قانون الاجراءات الجزائية. 10فقرة  11المادة  1
 فقرة نفس القانون. 11المادة  
 .من ق إ ج 027و  001من ق ض غ م، و  564من ق ض م، و  2فقرة  315المواد  2
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 )12، سنتين)سنوات (12فالنسبة للرسم على القيمة المضافة يمدد أجل التقادم وهو أربع) 
بمجرد أن يتبين للإدارة أن المكلف قام باستعمال طرق تدليسية، ورفعت ضده دعوى 

 1.قضائية

 كما تتقادم دعوى استرداد المبالغ المقبوضة بدون حق أو بصفة غير قانونية نتيجة خطأ 
  .(سنوات اعتبارا من يوم الدفع  12ارتكبه الأطراف أو الإدارة بمرور أربع)

للتقادم  التقادم على الخصوص بمحضر إثبات المخالفة وبصفة عامة بكل فعل قاطعو يقطع 
 2من أفعال القانون العام

 المصالحة -3

ق ض غ م أشارت إلى المصالحة من حيث إمكانيتها، فنصت على أن  000فالمادة      
ات الغ ارمات المنصوص عليها في هذا القانون يمكن أن تكون موضوع إعفاءات أو مصالح

ويشترط لتطبيق  من نفس القانون 021حسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 
%من المبلغ الكلي للدين  21هذا الإجراء عند منح كل رزنامة استحقاقات دفع مسبق ل

أشهر بالنسبة للديون التي  1مدة   :- الجبائي و تتم تصفية باقي الدين و فقا للآجال التالية
 .ليين دينارما 01ال تفوق 

 .مليون دينار 21شهر بالنسبة للديون التي ال تفوق  02مدة          -

 مليون دينار 21عشر شهر بالنسبة للديون التي تفوق  09مدة  - 

و بمجرد منح الرزنامة الدفع من طرف قابض الضرائب، يتم تقديم طلب لتأجيل الدعوى    
وكيل الجمهورية أو إلى قاضي التحقيق أو أمام العمومية مرفق بنسخة من هذه الرزنامة إلى 
  .جهة الحكم المختصة لإدراجها بملف الدعوى

                                                           
 .2112المتضمن قانون المالية لسنة  20-10من القانون رقم  051نظر المادة ا 1
 .نفس القانونمن  071والمادة  066انظر المادة  2
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و في حالة تصفية الدين في الآجال المحددة وبعد سحب الطلب بصفة نهائية من طرف 
 .المدير الولائي للضرائب، فانه يتعين اتخاذ الإجراءات القضائية لانقضاء الدعوى العمومية

 : الاليات العقابيةالمطلب الثاني
 الفرع الأول: العقوبات الجبائية 

تتفق جميع القوانين الضريبية على توقيع عقوبات جبائية على مرتكبي الغش الضريبي وغالبا 
 1 .ما تكون مالية وأحيانا المصادرة التي تنصب على الأشياء ووسائل الغش

 الغرامات الجبائية  -أولا
 قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 1- 

إن أول غرامة جبائية قد يتعرض لها المكلف بالضريبة تلك المتعلقة بعدم تقديم التصريح 
من نفس القانون، وذلك بدفع غرامة مالية محدد  091بالوجود المنصوص عليه في المادة 

  .2دج 11.111ب
ي لم يقدم التصريح السنوي، إما بصدد و تفرض تلقائيا الضريبة على المكلف بها الذ

،ويضاعف  (IBS)3أو الضريبة على أرباح الشركات( IRG)الضريبة على الدخل الإجمالي
، و تخفض هذه الزيادة إلى إذا لم يتعدى التأخير شهر %)20المبلغ المفروض )عليه بنسبة 

 4% إذا كانت مدة التأخير شهرين01% و إلى 12
لمتأخر للتصريحات التي تحمل عبارة "لا شيء" والتصريحات التي كما يترتب على الإيداع ا

تكتتب من طرف المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاء جبائي أو الذين يتحصلون 
 على نتائج عاجزة، تطبيق الغرامات الآتية:

 دج عندما تكون مدة التأخر شهرا واحدا 2.0111
 .واحدا ويقل عن شهريندج عندما يتجاوز التأخر شهرا 0.111

                                                           
1
 .1551قانون المالية لسنة    المتضمن  16/61/1550المؤرخ في  61-50عدلت بموجب القانون رقم  
2
 .من قانون الضرائب المباشرة 691المادة  
3
 .من نفس القانون 691المادة  

4
 .من نفس القانون 111المادة  
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  .دج عندما يتجاوز التأخر شهرين01.111 
(يوما اعتبارا من تاريخ  11)و إذا لم يصل التصريح إلى الإدارة خلال أجل قدره ثلاثين

التبليغ في ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام والقاضي بوجوب تقديم هدا التصريح في 
   .35هذا الأجل، تطبق زيادة بنسبة

من ق ض ر م على أنه عندما يصرح مكلف بالضريبة ملزم  091كما نصت المادة     
بتقديم تصريحات تتضمن الإشارة إلى الأسس أو العناصر التي تعتمد لتحديد وعاء الضريبة، 
أو يبين داخل أو ربحا ناقصا أو غير صحيح، زيادة على مبلغ الحقوق التي تملص منها أو 

 :أخل بها نسبة
 .دج أو يساويه 01.111كان مبلغ الحقوق المتملص منها يقل عن مبلغ إذا  -%10 

دج ويقل عن مبلغ  01.111إذا كان مبلغ الحقوق المتملص منها يفوق  -%15
  .دج أو يساويه200.000

 دج. 2.111.111إذا كان مبلغ الحقو ق المتملص منها يفوق  % 20 -
 قانون الضرائب غير المباشرة 2-
نجد أن قانون الضرائب غير المباشرة ميز بين نوعين من العقوبات الجبائية، وهما     

 العقوبات الثابتة و العقوبات النسبية.
 العقوبات الثابتة  -أ

من ق ض غ م، يعاقب على جميع المخالفات للأحكام القانونية  021فحسب المادة     
دج دون 20.111إلى  0.111والتنظيمية المتعلقة بالضرائب غير المباشرة بغرامة جبائية من

الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون العام، لاسيما بالنسبة للمسحوق وحق 
إلى  022مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من ضمان المعادن الثمينة، و 

  .من نفس القانون 021
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 العقوبات النسبية  -ب
من نفس القانون ففي حالة التملص من الحقوق، يعاقب بغرامة جبائية  022حسب المادة    

مساوية لمبلغ الضريبة غير المسددة أو الرسم الذي كان تحصيله محل شبهة نتيجة عدم 
  .دج. 20.111عاة إجراء قانون أو تنظيمي، دون أن يقل مبلغ الغارمة عن مرا
في حالة استعمال طرق احتيالية، ومهما كان مبلغ الحقوق موضوع الغش وكذا في الحالة    

،تحدد الغرامة بضعف الحقوق موضوع الغش،  12فقرة  011المنصوص عليها في المادة 
  .دج 01.111على ألا تقل عن 

 لرسم على رقم الأعمالا   3- 
منه على معاقبة كل من يقوم بمخالفات للأحكام القانونية أو  002نصت المادة    

النصوص التنظيمية التطبيقية المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، بغرامة جبائية يتراوح 
ب دج، وفي حالة استعمال طرق تدليسية، يحدد مبلغ هذه الغرامة  2500.و 011مبلغها بين

  .دج0111الى  0111
من ق ر ر أ على أنه إذا تبين بعد عملية التحقيق أن رقم الأعمال  001كما نصت المادة 

السنوي المصرح به من طرف المدين، غير كاف، أو إذا طبق الخصم في غير محله، 
  :يضاف إلى مبلغ الرسوم المتملص منها، النسب الآتية

منها المجموعة في السنة المالية أقل أو تساوي مبلغ إذا كان مبلغ الرسوم المتملص - %10 
  .دج أو يساويه 01.111

دج  01.111إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزيد عن مبلغ  – %15 
  .دج أو يساويه211.111ويقل أو يساوي عن مبلغ  

 211.111د عن مبلغ إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها في السنة المالية يزي– %25  
  .دج

 .مهما كان مبلغ الحقوق إذا تجاوز تاريخ استحقاقها أجل سنة  - %40
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  .%على مجمل الحقوق011أما في حالة استعمال طرق تدليسية، تطبق غرامة بنسبة   
 قانون الطابع -2   

ألي حيث أنه لا يجوز  11أما من أمثلة العقوبة الجبائية في قانون الطابع المادة      
شخص أن يبيع أو يوزع ورقا مفروضا عليه طابع إلا بمقتضى أمر من الإدارة الجبائية وذلك 

 دج. 01.111إلى  0111تحت طائلة غرامة تتراوح من 
  .وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة

من هذا القانون  010و  011، 09حيث إن كل مخالفة ألحكام المواد  011وأيضا المادة    
  :ها بغرامةيعاقب علي
 .دج أو يساويه01.111إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها يقل عن   -%10

دج  01.111إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها عن كل سنة مالية يزيد عن  – %15 
  .دج أو يساويه211.111ويقل عن 
دج في حالة استعمال  111.211إذا كان مبلغ الرسوم المتملص منها يزيد عن  –%25

 رق تدليسية تطبق ط
 %على كل الحقوق. 011غرامة بنسبة 

و تستحق هذه الغرامة عن كل عقود أو محررات أو إيصالات أو إيرادات عن كل عملية لم 
 .دج 011يسدد منها رسم الطابع، إن الحد الأدنى لتطبيق هذه الغرامة هو 

 قانون التسجيل    5-  
منه على أن كل شخص على علم  29أما في ما يخص قانون التسجيل فنصت المادة  

بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين، قام بفتح الخزانة أو عمل على فتحها من دون 
من نفس القانون، ترتب عليه شخصيا رسوم نقل الملكية عن طريق  29مراعاة شروط المادة 

بسبب المبالغ أو السندات أو الأشياء الموجودة في الخزانة ماعدا  الوفاة والعقوبات المستحقة
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بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء ويكون  رجوعه على المكلف 
 .دج201.111إلى 20.111فضال عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 

 قانون الإجراءات الجبائية. 6- 
   01.111إلى 0111ب بغرامة جبائية يتراوح مبلغها من منه تنص على انه يعاق 12فالمادة  

دج، كل شخص أو شركة ترفض منح حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق 
أعلاه، والتي يتعين عليها تقديمها وفقا للتشريع  10إلى  20المنصوص عليها في المواد من 

 .لحفظها أو تقوم بإتلاف هذه الوثائق قبل انقضاء الآجال المحددة
 المصادرة     -ثانيا    
تعتبر الإجراء الذي تمارسه الدولة أو تتخذه عن طريق سلطاتها العامة، لتستولي بمقتضاه    

على ملكية كل أو بعض الأموال أو الحقوق العينية المملوكة لأحد الأشخاص، فقد عرفتها 
النهائية إلى الدولة لمال أو  المصادرة هي الأيلولة«من قانون العقوبات كما يلي:  00المادة 

 . «...مجموعة أموال معينة
من ق ض غ م على  020كما نصت القوانين الجبائية على المصادرة في نص المادة    

 022و  021أن المخالفات التي يتم قمعها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 
اء ووسائل التزوير، و تصادر من نفس القانون، تؤدي في جميع الحالات إلى مصادرة الأشي

أيضا الأجهزة أو أجزاء الأجهزة المخصصة للتقطير وغير المدموغة أو التي تكون حيازتها 
  .من هذا القانون 11و 12غير شرعية طبقا ألحكام المادتين 

وتعتبر كأشياء أو وسائل للتزوير، ليس فقط الأشياء الخاصة بالتزوير،ولكن كذلك الأجهزة   
و الآليات والأواني غير المصرح بها والمستعملة في كميات الصنع أو الحيازة والأوعية 

وكذلك العربات أو الوسائل الأخرى المستعملة في نقل الأشياء المحجوزة،غيرأنه لا يكون 
 :من قانون العقوبات 00قابلا للمصادرة حسب المادة 
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( للمحكوم 0رجة الأولى )محل السكن اللازم لإيواء الزوج و الأصول والفروع من الد - 
 .عليه
قانون الإجراءات المدنية و  19إلى  12الفقرات  119الأموال المذكورة في المادة  - 

 .الإدارية
المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون  -  

  .تحت كفالته
للغير إذا تعلق الأمر بتدبير من تدابير كما أن المصادرة ال تشمل الأشياء المملوكة      

من قانون العقوبات أو بنص صريح القانون،  20الأمن قضي به وفقا لاحكام المادة 
 1فالمصادرة كتدبير أمن تختلف عن المصادرة كعقوبة تكميلية من عدة نقاط أهمها 

حالة قضي المصادر ة كتدبير وقائي يحكم بها ولو لم تكن هناك أية عقوبة أصلية) في  -
ببراءة المتهم( في حين لا يمكن الحكم بها كعقوبة تكميلية إلا إذا قضت المحكمة بعقوبة 

 .أصلية
المصادرة كتدبير أمن وقائي وجوبية، لا خيار للمحكمة فيها، في حين المصادرة كعقوبة - 

 .تكميلية هي جوازية إلا إذا نص القانون صراحة بوجوبيتها
ئي يجب الحكم بها في جميع الأحوال ولوم تكن الأشياء المضبوطة المصادرة كتدبير وقا -  

 ملك المتهم أو محل نزاع في ملكيتها بين المتهم و الغير، بينما المصادرة كعقوبة تكميلية.
 ثالثا: العقوبات المهنية 
زيادة على العقوبات الجزائية و الجبائية التي وقعها المشرع على مرتكبي التهرب الضريبي،  

،ببعض  0991من أجل حماية حقوق الخزينة العمومية، جاء بموجب قانون المالية لسنة و 
الإجراءات والأساليب لتعزيز الجهاز الردعي، ودعم نظام محاربة التهرب الضريبي، وهي 

 .عقوبات تمس مهنة المكلف بالضريبة

                                                           
1
 043فارس السبتي، مرجع سابق، ص  
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 : تسجيل المكلف المتهرب من الضريبة في بطاقية معلوماتية -1
ذه البطاقية الخاصة بالمكلفين المتهربين المخالفين للتشريع الجبائي، الجمركي تم وضع ه   

الصادرة بتاريخ  021والتجاري، بموجب التعليمة المشترك بين وزارتي المالية و التجارة رقم 
.1997/07/07  

ة كما تلزم هذه التعليمة بتبليغ المكلفين الذين تم تسجيلهم في هذه البطاقية من أجل تسوي  
 وضعيتهم إزاء الخزينة العمومية، و في حالة تسوية المكلف لوضعيته يمكن أن يطلب إلغاء 

( من تسوية الوضعية، 12تسجيله من البطاقية، إلا أن الإلغاء لا يتم إلا بعد مرور سنتين )
 بطلب من أحد الإدارات الثلاثة)الجمارك، الضرائب، التجارة(.

 للمستوردينسحب التوطين المصرفي  -2 
لقد أسس المشرع من أجل محاربة التهرب الضريبي، رسم خاص للتوطين، بموجب الأمر    
 .2110المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  20/11/2110المؤرخ في  05-05رقم 

، و في حين 1يسدد هذا الرسم لدى قابضي الضرائب ويترتب عنه منح شهادة توطين     
ابض الضرائب، يقوم هذا الأخير قبل تسليمها والتأشير عليها، بالتأكد طلبها المستورد من ق

بالتنسيق مع مفتشية الضرائب من صحة المعلومات المقدمة من طرف المكلف، ومدى 
احترامه لالتزاماته الجبائية الخاصة بالتصريح وأداء الضريبة، وكذلك من عدم تسجيل هذا 

أو البطاقية الوطنية للمستوردين غير المعروف مقر الأخير في البطاقية الوطنية للمتهربين 
    .نشاطهم

   :بعد أن ينتهي القابض من عملية التحقيق ينتج عن ذلك حاليتين   
     ،في حالة كان المكلف غير مدين اتجاه الخزينة العمومية واحترم كل واجباته الجبائية
 .مله شهادة التوطين المصرفي و إيصال عن تسديد الرس يقدم

    في حالة كان مدين اتجاه الخزينة العمومية ولم يلتزم بالتصريحات الجبائية أو كان
في أحد بطاقتي الخاصة بالمتهربين أو المستوردين غير المعروف مقر نشاطهم، يقدم  مسجل
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قابض الضرائب رفض الطلب، مع توضيح سبب الرفض والطلب من هذا الأخير تسوية 
   .وضعيته

ففي هذه الحالة على إدارة الضرائب أن تطلب من البنوك سحب الوثيقة التي تمنح  -    
 .(1)للمستوردين من أجل القيام بعمليات الاستيراد حتى يسووا وضعيتهم الجبائية

شهادة التوطين المصرفي تخص المكلفين بالضريبة الذين يقومون بعمليات الاستيراد،  -  
ف البنوك الوطنية المتعاملين معها من أجل السماح لهم القيام وهي رخصة تقدم لهم من طر 

            .بعمليات الاستيراد
 الغلق المؤقت لمقر نشاط المكلف بالضريبة  -  3
إن الهدف من وراء عقوبة الغلق المؤقت للمحل هو إجبار المكلف على الوفاء بالتزامه    

ارين، إما الدفع وتسديد ما عليه أو توقف اتجاه الخزينة العمومية، فالمكلف هنا بين خي
وقد نص  .النشاط، الناتج عن غلق المؤقت لمقر نشاطه و تحمل تبعات ذلك طيلة مدة الغلق

قانون الإجراءات الجبائية بموجب المادة  021المشرع على الغلق المؤقت للمحل في المادة 
لمؤقت من طرف المدير ،على أن يتخذ قرار الغلق ا 0991من قانون المالية لسنة  12

الولائي للضرائب، بناء على تقرير يقدم من طرف قابض الضرائب المختص، كما يبلغ قرار 
الغلق إلى المكلف بالضريبة من طرف عون المتابعة الموكل قانونا أو المحضر القضائي، 

ة بالمقابل أعطى المشرع للمكلف بالضريب ،( أشهر11ولا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق ستة)
الصادر في حقه قرار الغلق المؤقت، الحق في الطعن في هذا القرار من أجل رفع اليد، 
بمجرد عريضة يقدمها إلى رئيس المحكمة المختصة إقليميا، إلا أن إقامة مثل هذا الطعن لا 

  .يوقف تنفيذ قرار الغلق المؤقت
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 المنع من مزاولة النشاط التجاري  - 4
من ق ض غ م، والمادة  11فقرة  022علاوة على العقوبة المنصوص عليها فالمادة     

من ق ض م، على أنه في حالة العود أو تعدد الجرائم المثبتة بواسطة حكم  11فقرة  306
أو عدم أحكام، فان العقوبة المقررة تؤدي بحكم القانون إلى المنع من مزاولة المهنة لكل من 

لخبير الجبائي أو المحاسب، ولكل من له هذه الصفة، وحتى إذا كان رجال الأعمال، ا
  .بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء غلق المؤسسة

 :إقصاء المكلفين بالضريبة من المشاركة في الصفقات العمومية -5
 المتضمن 1 01/19/2100المؤرخ في  221-00من المرسوم الرئاسي  10جاءت المادة  

العمومية وتفويضات المرفق العام، على أن يقصى بشكل مؤقت أو نهائي تنظيم الصفقات 
  :من المشاركة في الصفقات العمومية المتعاملون الاقتصاديون الذين

 .لا يستوفون واجباتهم الجبائية والشبه جبائية   -
  المسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش.  
   لتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك و كذا أصحاب المخالفات الخطيرة ل

   .والتجارة
إن التهرب الضريبي ظاهرة عالمية تستنزف الاقتصاد، و رغم أن كل الدول أفردت لها      

عبر تشريعاتها عقوبات جزائية رادعة لمن قام بتلك الجريمة، إلا أن واقع الحال بين أن تلك 
دراسات الحديثة و بعد أن استهدفت شخصية المكلف العقوبات بقي تأثيرها نسبي، و لذلك فال

بالضريبة، محاولة معرفة الأسباب التي تدفع به للتهرب، اكتشفت أن تحايل المكلف 
بالضريبة وامتناعه عن دفع الضريبة ناتج عن إحساسه بأن الدولة تأخذ منه جزء من ماله 

مكلف بدور الضريبة في ودون اختياره أي عن طريق الجبر، وعليه فالتوعية و تحسيس ال
التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وانه العنصر المحوري في ذلك، أفضل نتيجة من اللجوء 

                                                           
،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات  51/30/7357المؤرخ في  745-57الرئاسي من المرسوم  57المادة  1

 75،ص  73/30/7357،الصادرة بتاريخ  73المرفق العام، الجريدة الرسمية، عدد 
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إلى القضاء وتسليط العقوبات، فمن خصائص الضريبة الاقتصاد في التحصيل، و اللجوء 
 إلى القضاء يكلف الدولة مالا ووقتا.

 القواعد المشتركة لمختلف العقوبات:

من قانون الضرائب غير  020إلى غاية المادة  022نصت عليها المواد من  التواطؤ: -
 المباشرة.

من قانون الضرائب غير المباشرة, فيما يخص  021و  021العود: نصت عليها المواد  -
لصق إعلان الحكم و نشره يؤمر بهما في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة, 

 أدناه. 001 ضمن الشروط المحددة في المادة
ق ض غ م لا تطبق  بأي حال من الأحوال  029الظروف المخففة: نصت عيها المادة  -

من قانون العقوبات, على العقوبات المقررة في مادة الجباية. و يمكن  01أحكام المادة 
تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع 

 ق ض غ م. 001و  021ة من الماد
ق ض غ م تجمع العقوبات فيما يخص قمع المخالفات في مادة  029جمع العقوبات: المادة  -

 الجباية مهما كان نوعها.
 ق ض غ م. 001نشر الأحكام: نصت عليه المادة  -
ق ض غ م إن الأشخاص أو الشركات المحكوم عليهم بنفس  000التضامن: المادة  -

 أن يدفعوا بالتضامن العقوبات المالية المقررة.المخالفة, ينبغي عليهم 
 ق ض غ م. 002دفع الرسوم: المادة  -
ق ض غ م العقوبات المالية ينتج عليها تطبيق أحكام المواد  001الإكراه البدني: المادة  -

 و ما يليها من قانون العقوبات الجزائية المتعلقة بالإكراه لبدني. 110
 ق ض غ م. 002الشركات: المادة المخالفات المرتكبة من قبل  -



 آليات مكافحة التهرب الضريبي                                     الفصل الثاني 
  

48 
 

ق ض غ م، أجازت تخفيض الغرامات  001الإعفاءات و المصالحات: نصت عليها المادة  -
 ق ض غ م أعلاه. 021الجبائية وفق الشروط و القواعد المنصوص عليها في م 

ق ض غ م  001الحقوق و الرسوم المقبوضة: كما هو الشأن في مادة الجمارك المادة  -
 ق ض غ م السابقة الذكر. 000كام المادة باستثناء أح

تدفع الحصيلة الصافي للغرامات و العقوبات و  001تخصيص حصيلة العقوبات: المادة  -
 المصادرات فيما يخص الضرائب المختلفة إلى ميزانية الدولة مع مراعاة الأحكام الخاصة. 

 الفرع الثاني: العقوبات الجزائية       

الأفعال التدليسية المرتكبة من طرف المكلفين بالضريبة سياسة  لقد اتبع المشرع بخصوص 
تجريم خاصة بها، وأقر لها عقوبات جزائية و جبائية، كما أنها تسند المسؤولية الجزائية 
للشخص الطبيعي والمعنوي على حد السواء وهذا يعد خروجا عن القواعد العامة لقانون 

  .العقوبات

 الأشخاص الخاضعون للجزاء

قد المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي من مخالفته للقوانين، غير إن انعقاد المسؤولية تنع
الجزائية للشخص المعنوي هو خروج عن قاعدة العامة للعقوبات، وهي الخصوصية التي 

 .كرستها النصوص الضريبية

 أولا: الفاعل الأصلي   

يكون إما شخصا طبيعيا أو من البديهي أن يكون الفاعل هو أول من يخضع للجزاء و     
  .معنويا وقد يساعده في ارتكاب الجريمة شريكا فيكون هو الأخر كل ما دله



 آليات مكافحة التهرب الضريبي                                     الفصل الثاني 
  

49 
 

منه، فانه عرف الفاعل الأصلي بأنه كل من  20و بالرجوع إلى قانون العقوبات المادة    
 ساهم مساهمة مباشر في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكابها بالهبة أو الوعيد أو التهديد

  .أو إساءة استعمال السلطة أو الوالية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

  : الشخص الطبيعي1

إن أكثر ما يتميز به القانون الضريبي هو إنشاء علاقات ضريبية بين إدارة الضرائب، و     
أشخاص طبيعية أو معنوية هم المكلفون بالضريبة، فالمسؤولية الجزائية لا يتجه بها القانون 
إلا من كان طرفا سلبيا في العالقة الضريبية، فعليه لا يعتبر فاعل أصليا في الجريمة إلا من 
كان طرفا سلبيا في هذه العالقة، فمثال لا يعتبر فاعلا أصليا في جريمة عدم تقديم 
التصريحات إلا من كان ملزما بتقديمه، ولا يكون فاعلا اصليا كذالك في جريمة عدم اداء 

 الميعاد من كان ملزما بها.الضريبة في 

 المعنوية الأشخاص -2

عندما ترتكب « من قانون الضرائب المباشرة بنصها  19فقرة  111طبقا لأحكام المادة     
المخالفة من قبل الشركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات 

ين للمجموعة، ويصدر الحكم الحبس ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانوني
، »بالغرامات الجزائية ضد الشخص المعنوي دون الاخلال بتطبيق الغرامات الجبائية عليه 

فقد تم إسناد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من طرف المشرع الجبائي، و هذا نفس ما 
  0كرسته كافة النصوص الضريبية الأخرى

غير أن الملاحظ أنها ليست مطلقة بل حرص المشرع الجبائي على حصرها في      
الشخص المعنوي من القانون الخاص مستبعدا بذلك الدولة والمجموعات المحلية وكذا 
الهيئات ذات الطابع الإداري أما الهيئات العمومية الأخرى الغامضة للقانون كالمؤسسات 
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كون محل مساءلة جزائية في حالة ارتكابها جنحة الغش العمومية و الاقتصادية فإنها ت
 1الضريبي 

مكرر من قانون العقوبات أثر تعديله بموجب  00كما أجاز المشرع الجزائي في المادة    
،المتابعة الجزائية للشخص المعنوي  2112نوفمبر  01المؤرخ في  00-12القانون رقم 

أحكام القانون العام بخصوص مسألة واضعا حدا لعدم انسجام النصوص الضريبية مع 
تنص عليها النصوص الجبائية صراحة وتتراوح بين  .2للشخص المعنوي  المسؤولية الجزائية 

من  111المعدلة لنص االمادة  29في مادته 12/00الحبس والغرامة إلا أن القانون 
طرق ، حيث أصبحت العقوبة على التملص باستعمال  2ق.ض.م.ر.م عدلت في العقوبات 

 تدليسية في إقرار وعاء الضريبة أو حق أو رسم أو تصفيته كليا أو جزئيا كما يلي:

دج عندما لا يفوق المبلغ المتملص 011.11إلى  01.11غرامة مالية من  - 0
 .د ج011.11منه

دج، أو 011 111إلى  011 111أشهر وغرامة مالية من  1الحبس من شهرين إلى  2 -
 111ولا يتجاوز  011 111ندما يفوق المبلغ المتملص منه حدى هاتين العقوبتين ، ع

 دج 0111

دج إلى  011 111الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و بغرامة مالية من  - 3
دج 0.111.111حدى العقوبتين ، عندما يفوق المبلغ المتملص منه  ,دج أ2.111.111
 د ج؛ 0.111.111والا يتجاوز 

دج أو 0111.111إلى 2.111.111رامة مالية من سنوات وغ 0الحبس من سنتين إلى  4
دج ولا يتجاوز 0.111.111حدى العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

 د ج01.111.111
                                                           

1
 .111فارس السبتي، مرجع سابق، ص  
2
 .155احسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص  
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الى 0111.111سنوات وبغرامة مالية من  01سنوات إلى  0الحبس من  5-
منها  دج ،احدى هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص01.111.111
 دج01.111,111

من ق.ض.م عن كل  111أحال العقوبات طبقا للمادة  001ونجد ق.ر.ر.أ في المادة  .
م عن كل من تملص أو حاول التملص بصفة كلية أو جزئية باستعمال طرق  صمن تمل
 تدليسية.

من ق.ر.ر.أ تعاقب على مخالفة الخبير الجبائي أو وكيل الأعمال أو  029يضا نجد المادة 
دج وتقابلها في ق.ض.غ.م المادة 01111إلى  0.111المحاسب، بغرامة جزائية تتراوح من 

إلا أنها نصت عليها كمخالفة جبائية، هذا في الحالة العادية أما في حالة العود كما  020
من ق.ر.ر.أ '' يعتبر في حالة عود كل شخص أو شركة صدر ضدها  010عرفته المادة 

(سنوات  10نصوص عليها في القانون، يرتكب في غضون أجل )حكم بإحدى العقوبات الم
بعد الحكم لإدانة''، فلقيام العود يجب أن يكون صادرا من محكمة جزائية بعقوبة أصلية، 

(سنوات،  10ويترتب عنه وجوب مضاعفة العقوبات الجبائية والجزائية، وحددت مدته ب )
 وأجمعت على ذلك كل القوانين الجبائية.

من ق.ع لأن القوانين  01يمكن في حال من الأحوال للقاضي العمل بنص المادةولا     
الجبائية نصت صراحة على ذلك لأن العقوبة الجبائية هدفها تعويض الخزينة العمومية عن 
الأضرار التي لحقتها من جراء التهرب، ولكن يمكن للقاضي أن يستعين بها فيما يخص 

لفة الأحكام ويجوز تخفيضها حسب الظروف المخففة العقوبات الجزائية فهي جزاء لمخا
 السلطة التقديرية للقاضي.

ن كانت ذات طابع ردعي إلا أن      لكن تجدر الإشارة إلى أن العقوبة السالبة للحرية وا 
المصلحة الواجب حمايتها هي الضريبة كاقتطاع مالي يغذي الخزينة العمومية؛ فحبس 
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در من مصادر تغذية الخزينة، بل وقد يضر الخزينة المكلف المتهرب إنما هو حبس لمص
 بشكل أكبر عن طريق إقامته في المؤسسة العقابية من خلال نفقات معيشته. 

 الشريك:3  

إن الشريك في الجرائم الضريبية يعتبر مسؤولا جنائيا عن ارتكاب الفعل المجرم قانونا من  
الضريبة، فالشريك يستمد إجرامه من تجريم الفعل الذي ساهم فيه، لا من إجرام المكلف ب

تجريم الفعل لا من إجرام فاعله، ومن ثم يتعين لوقوع   الاشتراك وقوع الجريمة الضريبية، 
 أن  1ويستوي في ذلك

 2وقد أحالت النصوص الجبائية .تقع الجريمة تامة أو يقتصر الحال على مرحلة الشروع    
ف شركاء مرتكبي الجرائم المحددة بموجب قانون تعريف الشريك في الجريمة التهرب إلى تعري

، على أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا  وللكنه ساعد بكل  3العقوبات
الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها 

يل الشريك المسؤولية الجزائية لقد أجمعت النصوص الضريبية على تحم .مع علمه بذلك
 كاملة 

من قانون  12فقرة  112وتطبق عليه العقوبات المقررة على الفاعل الأصلي، ومنه المادة 
الض ارئب المباشرة، حيث تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة 

 الأشخاص.أنفسهم ويعتبر على الخصوص كشركاء   4على مرتكبي هذه المخالفات

تطبق على الشريك المرتكب لجريمة التهرب الضريبي نفس العقوبات المقررة للفاعل األصلي 
لهذه الجريمة، وبالتالي تحميل الشريك المسؤولية كاملة، وهذا ما جاء بإجماع في كل القوانين 

                                                           
1
 .601احمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص  
2
 56فقرة  10من ق ت، المادة  615من ق ر ر أ،  611من ق ض غ م،  101من ق ض م،  51فقرة  151انظر المواد  

 .من ق ط
3
 .من قانون العقوبات 11انظر المادة  
4
 .من ق ت 56فقرة  615من ق ط، و  51أنظر المواد  
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من قانون العقوبات، وعلى الخصوص  22الجبائية ، والشركاء هم من نصت عليهم المادة 
 .ق ط 10فقرة  10من ق ت، و  10فقرة  021من ق ض م، و  12فقرة  303مواد ال

 الأشخاص الذين يتدخلون بصفة غير قانونية لإيجار في القيم المنقولة أو تحصيل قائم في
   .الذين قبضوا بأسمائهم فسائم يملكها الغير  .الخارج

حتها من قبل كل من شارك أو أعد أو استعمل وثائق أو معلومات يثبت عدم ص -
 .أو خبير وكيل أعمال

و الجدير بالذكر أن القوانين الضريبية استثنت بعض الأشخاص بسبب وظائفهم   -
وخصتهم بأحكام خاصة رغم أنهم شركاء في الجريمة، وهم المهنيين في ميدان 
المحاسبة والخبراء والمعتمدين ، فقد أجمعت على تغريمهم جبائيا وذلك ألنهم شركاء 

الغش الضريبي، أو أن تطبق عليهم إلى جانب العقوبات الجزائية عقوبات  في جريمة
تأديبية حسب التنظيم الداخلي للمهنة التي تحكمهم والتي يمكن أن تصل إلى حد 

 .1الشطب 

 العقوبات التكميلة  -ثانيا 

من  111/1وهي عقوبات تكون تابعة للعقوبات الأصلية من خلال نص المادة  -
من ق.ض.غ.م بنصها''دون  021/1من ق.ر.ر.أ والمادة  011ق.ض.م، والمادة 

) المنع من   الإخلال لعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص أخرى مثل
  (.ممارسة مهنة، العزل من الوظيفة، غلق المؤسسة... الخ

أما فيما يخص النصوص التي تناولت العقوبات التكميلية في القوانين الجبائية لاسيما  -
من  029من ق.ض.غ.م، والمادة  022من ق.ض.م م، والمادة  111/1المادة 

ق.ر.ر.أ، بخصوص العود لنسبة لرجال الأعمال والخبراء والمحاسبين، تطبق عليهم 
نة أو المنع من ممارسة النشاط التجاري، بقوة القانون عقوبات المنع من مزاولة المه
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إلا أنه وبتفحصنا لجميع  .وعند الاقتضاء تطبق عقوبة غلق المكتب أو المؤسسة
المواد السابقة الخاصة بالعقوبات التكميلية في حالة العود نجد أنها لم تحدد مدة 

ضافة إلى معينة للعقوبة لذا وباستقرائنا للمواد نجدها تنص على المنع النهائي. بالإ
 نشر وتعليق الحكم.

 يبيرلضش الغرب والته:الأساليب الوقائية لمعالجة الثاني ث المبحا

لمالية واية دلاقتصاابما فيها دة يدسلبية عر ثادة آلى عن إيبييرلضرب التهش  والغؤدي اي   
لمحلية ت اياولمستاعلى كافة رة اهظلاه ذلة على مكافحة هدولل اتعمك لذلاجتماعية, لوا
قائية ون وتكأن ما دة إيدعطرق برة اهظلاه ذهب سباأمعالجة ق ين طرعك لم ذيتية,ولدولوا

ق ثائولاقابة على شكلية, أو رلمختلفة,اقابية بأشكالها ئي, أو رلجباايع رلتشم وااظبالنق تتعل
 لجبائية.ايفة وظلل امعمقة على مجمأو

ن تحسين,وهما هامين يرمأعلى ن يبييرلضرب التهش والغاتي راهظقائية لولالمعالجة م اتت  
صلاح التشريعات الجبائية.لجبائية دارة الإاضعية و  وا 

 لجبائية :دارة الإاضعية ن و:تحسيول لأمطلب الا

هيئة د على يم يتد أن لجبائية لا بت ايعارلتشف امختلونية ولقانوص النصذ اتنفيأن بما 
فاعلية ن فاس لأساذا اى هعلرة والتنظيم , ولخبءة والكفان امول مقبوى ية على مستذتنفي
فوجود أي خلل او يتمتع بالتقنية , ري عصظم ومنل إداري هيكود جزم ولجبائي تستلم ااظلنا

عدم التجانس ,او تفاوت بين النص او الإدارة ,سيؤدي الى عدم تطبيق النص على ارض 
 ب: نواجدة عن لجبائية مدارة الإاضعية ن وتحسيب يجذا لالواقع , 
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 تحسين الأوضاع الاقتصادية-الفرع الأول

ت لإصلاحار ااز الإدارة الجبائية أنها تفتقد ذات الكفاءة المكونة تكوينا جيدا ,وفي إطمما يمي
في ت باوصعدة لجبائية عدارة الإت اجهن والمكلفيدد اعع تفان إرما نتج عنها مويبية رلضا

أن لجبائية دارة الإاعلى م ما يحتذا هودلك لقلة موظفيها ونقص كفاءتهم , ومهامها أداء 
 ل :مثراءات جذ إتتخ

على ل يعمذي لص المتخصن ايولتكل اخلان لجبائي مز الجهاافي وظموى فع مستر - 
 1ر.لعناصك اتلب يدرتل وتأهيوى فع مستر

ن عد ضع بعيوفي موان للأعل يجعذي لر الأمت اتبارلمافع في ور ورلأجن اتحسي  - 
 وة. شرلواية دلماءات اار لإغا

ت يثبن يذلن افيوظللمت باولعقاقصى ط أتسليل بالمقاب،للترقية , ولة, دعاس سأضع و  -
 في 

 لمهنة.ت امنافية لأخلاقياوعة رومشر غيت كياوسلم حقه

ن يوتكد قصوطن لت اجهاف مختلر لجبائي عبل المجاامتخصصة في دارس فتح م -
 2ن.ييدارلإوان الأعاسكلة ورجبائية ارت اإط

ر لأمق اتعلإذا نية , خاصة دالمياقابة رلل افي مجان فيوظمة للمزللاالحماية ر افيوت  -
 ل ضمان السير الحسن لمهامهم .جن أمن لشخصية للمكلفيالمصالح اقبة بمرا

 .مهردودمن تحسيوقابة ربالن لمعنيياخاصة ولجبائية دارة الإوان اعداد أتعز يزتع  -

                                                           
، 2111، 12كمة ، جامعة ورقلة ،العددناصر مراد الإصلاحات الضريبية في الجزائر،مجلة الباحث ،دورية علمية مح 1

 .11ص 
 .011ص .0، 2111ناصر مراد، الغش والتهرب الضريبي في الجزائر، دار قرطبة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ط  2
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يبي رلضء اعاولر ايدة تقكيفين عف لمكلالبها طلتي ياية رورلضت اماولمعلر افيوت -
 يبية.رلضراءات الإجوا

م معهون لتعاوايها دلن بائم زهرباعتباك لن وذلجبائية بالمكلفيدارة الإاعلاقة ن تحسي -
 1م أخد مقترحاتهم  بعين الاعتبار.نشغالاتهطرح افي م ستماعهوا  

 لجبائية.دارة الإافي وظمن ولمكلفين الثقة بيدة اعاإ -

 يبي.رلضء اعاولر ايدفي تقون يغالن يذلالجبائية دارة الإوان اعأعلى ت باوعقرض ف -

 ن.لمكلفيامع ت عازالمندة احف على تخفيل لعما  -

 يةدلمات الإمكانيان اتحسي :  الفرع الثاني 

 في:ور ية تتمحدمال مشاكدة عن سة مهامها مرمماء ثناألجبائية دارة الإاتعاني 

 طورة متل ية للعمرورلضق افرابالمزة ية مجهرات إدارمقر فيوتب يجية :دارلإرات المقـ ا1

لجبائية دارة الإاعليها ر فولتي تتارت المقن اهرالت اقولالأنه في ر لعصت امقتضياوب وتتجا
مع وب ية لا تتجارلاستعمارة الفتء اثناأشينها دتم تت منشآن عرة ها عباركثوأكافية ر غي
ض ففي بعروط لشانى أدعلى وي ضيقة لا تحترات ا مقمهظلجبائية, فمعالمصالح ت الباطمت
على ر ثؤما يذا هوقبة ارلموالمتابعة اعملية ل لتي تسهت الملفام ايظلاتكفي لتنن لأحياا
زم تجديد بناء مقرات جديدة تليق بالإدارة الجبائية وأداء لجبائية مما يستلدارة الإردود ام

 2وظائفها.

                                                           
 .229ص .. 2100عمان الأردن، .0عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر والتوزيع، ط ، 1
فحة التهرب الضريبي في الجزائر، مذكرة لنيل الماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة، بتانة طورش، مكا 2

 .012،011، ص2100/2102
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يمة دقر  لجبائية تعتبدارة الإالتي تمتلكها وازم اللت وازالتجهيظم امع: زاتلتجهيوازم واللا -2
كبة والموازم للزات والتجهيواع اندث أحر أفيوتب يجك لذلباتها لطمتكيفة مع متر غيو
 يثة.دلحطوارت التا

ر يبية يعتبرلضدارة الإإن استخدام الاعلام الالي في ا َّ : لآليم ابالإعلادارة لإز اتجهي-3
ضها رحتمية يفرورة صبح ضأنه أ,كما ن يبييرلضرب اهلتش والغالمكافحة ج نجع علاأ
ء لمتعلقة بالإحصادارة الإل اعماف أمختلر تسييل جن أمك لر,وذلعصالغة و هوقع والا
ق ين طرلجبائية عاقابة رلت اعمليان بتحسيك لذيسمح كويبية  رلضدة المان  اعث لبحوا
لاحتيالية فأصبح ت اضعياولن اعف لكشل اتسهيوقبتها رامراد لمت امجة علمية َّللملفارب
 ن.يبييرلضرب التهش والغب اساليل أكد ضل لفعاج العلاو الآلي هم الإعلاا

ن قبيرالموان والأعد التي تساعل النقل اسائولى إلجبائية دارة الإج اتحتا: للنقل اسائو-2
رب لتهش والغامكافحة ل جن أقبة مرالمق والتحقيت اعمليال قلة تسهيم, بمهامهم لقيااعلى 

 م.لمهاراءات والإجاه ذتتماشى مع هل نقل سائر وفيوتب يجن يبييرلضا

 لجبائية:ت ايعارلتشح اصلا:إلثاني مطلب الا

ب جك ولذلن لجبائييرب التهش والغابة رلأساسي في محادور الالجبائي ايع رلتشب ايلع
دارة لإوان اعل أقبن به مل لعموافهمه ل يسهل صياغته بشكدة عاأو إصلاحه إعلى ل لعما
 ن.لمكلفيوالجبائية ا

إن َّ دة لجيانية ولقانالصياغة اه:رارستقوالجبائي ايع رلتشح اصلاإعلى ل لعما-الفرع الأول
صياغة ن نة , لأرولموح واضولواة طبالبسام يتسب أن يجذا فهمها لن لمكلفياعلى ل تسه

ك لذكب, وئرالضواع انن أموع نل أي فشح أو ئيسيا في نجاب دوار رلجبائي تلعون القانا
ك لذمنه لر كبيد جهذل بدون عبها ويستف ولمكلالى ل إتصأن شأنها ن مدة لجيالصياغة ا
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على صياغة ل لعمب ايجذا هل جن أمل على سد الطريق أمام التهرب , لعمب ايج
 ل  نية بشكولقانوص النصا

م أن فلا يمكنهرة لخبذوي ابف لمكلن استعاإذا افحتى دا, حوايلا ولا تأل إضح لا يحتموا
ذا لى هل إنصأن لا يمكننا وجله ن أصيغ مذي لر التفسير اغير خر آتفسيص أي لنا او يحمل

ها على رية باعتباذلتنفياة طلسلن ابيود لجهرت اتضافإذا لا ص إلناقة في دلن اموىلمستا
د تجسرى لأخالجهة افي و لى تحصيلها إضها رة فظلحن يبة مربالضط بجميع ما يحيم عل
ية ذلتنفياة طلسلن احة عليها مرلمقتوص اصياغة للنصدة عاها بإودوريعية  رلتشاة طلسلا

ص ويحرفه عن معناه الذيصيغ لنوب ايشد ثوض غمل كك لذكل يزلتي تن انيوالقايع ربمشا
 1من أجله .

المكلفين لى رب إلتقاخلالها ن مول يحاومتناسقة وة طيع على لغة بسيرلتشد ايعتمب أن يجو
في م لجبائية لتساهوص النصالغة ط فتبسالإدارة الجبائية , وتسهيل إجراءات التزامهم اتجاه 

ل حها يجعوضدم وعن لأر لآخرد فن مف لتي تختلالشخصية, واية ردلفرات التفسيب اتجن
يعية رلتشراءات امية للإجوليالمتابعة اعلى ن يدرقار لجبائية غيالمصالح افي ن فيوظلما

 المختلفة.

 لمنسجمة  حتى دة و الجيالصياغة وص, اللنصصياغته ء ثنارع ألمشاخى ويتب أن كما يج

ل خلان سنة مل ها كظلتي نلاحت ايلادلتعرات واللتغيؤدي بنا الى استقرار القوانين ,نظرا ت
على رات لتغياكبة وامم لا يمكنهن يذلب ائرالضافي وظمم مهاد .لأنها تعققانون المالية  

ون قانء يبي بإنشارلضم ااظنلرار استقاعلى ل لعمب ايجك لذلف النصوص القانونية  , مختل
 درجبائي قا

                                                           
إبراهيم طرشي، التهرب الضريبي وآليات مكافحته، مذكرة ماستر، تخصص القانون العام للاعمال . كلية الحقوق و  1

 .22ص 2100العلومالسياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  ،
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ها بالنسبة ن وأداءفيوظمتابعتها بالنسبة للمويبة رلضل اتحصين يلة تضمدة طولمء لبقااعلى 
لذا يجب ها,رارستقافي و ما هدر ها بقددتعن أو نيوالقدام انعافي س ليل لشكن الأللمكلفين,

 1الإشارة الى بعض التوصيات من فعالية النضام الجبائي .

ن يبة مرلضز ا:حجل مثرب لتهش والغامكانية ن إمد لحل اتكفارءات جإلى وء إللجا -
ف لمكلن ايدمد عنق لمستحايبة رلضامبلغ ز في حجك لذيتجلى ولمنبع( : در )المصا
 2لجبائية.دارة اللإف لمكلن انيابة عر لأخيذا افعها هدلي

دول النامية ,مع تخصيص  لان مر لكثياه في دلا نجر هظلمذا اهر ولغياة طسوالتبليغ با -
لا إشخصية راض غأياته طفي ل حموان قابة حتى رلافي د تساعت ماويلي بمعلن مكافئة لم

 3فعالة.أداة نه يبقى أ

 بساطة وعدالة النظام الجبائي:- الثانيالفرع 

ط في تبسيط فقن لجبائي لا تمكم ااظلناة طبساإن لجبائي :م ااظلناة طبسا -0
يبة ربالضف لمكلن اية بيدارلإت المعاملاط افي تبسيك لذكل لجبائية بت ايعارلتشا
 لجبائية.دارة الإوا

رض فراءات جإفي وح ضووشفافية ر كثأجعلها ل خلان لجبائية مت ايعارلتشط اتبسيل يتمثو
 ربلتهش والغرة ااهن ظمل فعالية لتقليونة رومر كثف وألمكلاضع م وفي تقييويبة رلضا

 فلمكلع اقناإلى ك إلأدى ذا كلما طبسيولجبائي سهلا ايع رلتشن الأنه كلما كاالضربيين, 

                                                           
 .21، ص مرجع سابق إبراهيم طرشي 1
 .20ص .0، 2101ق، دار وائل للنشر ، ط  ،جهاد سعيد خصاونة، علم المالية والتشريع الضريبي بين النظرية والتطبي 2
نفيسة سويسي ، الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، مذكرة ماستر في العلوم المالية والمحاسبية،  3

 .01.ص2101/2100جامعة ورقلة، 
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ل جن ألجبائي مرع المشايسعى الإدارة الجبائية , وتجاه انه ويدفع وب دجولرورة ابض
 كادر ستا

ق بيطتل ولأعمام اقر ريدتقويبة رلضرض افوقابة رلراءات اجط إتبسيل خلان مص لنقائا
 زة.جيرة وفتل يبية في كرضلت ايلادلتعن امل لتقليوايبة رلضن امنخفضة مت لادمع

لى ؤدي إلتي تل اموالعم اهن أمق بالتضييس لإحساإن ايبي :رلضم ااظلنالة داع -2
رع لمشل اضع يعمولذا اجهة هوالمن ويبييرلضرب التهش والغرة ااهل ظستفحاا
يبة رلضاشخصية دأ بمبذ لأخل اخلان مدل جبائي عام اظنء ساإرلجبائي على ا
 دل لمعل اخلان ليتها موشمو

 ن نيوالقم امان ألمكلفياجميع ن بيواة لمساق اتحقيرة  الازدواج الضريبي، واهب ظتجنك لذكو 

 1ن.يرلأخاعلى ن لمكلفيض ابعة  محابادم عولجبائية ت ايعارلتشوا

ون يكأن ما ينبغي ب جوالواطن المرى ايأن  لجبائي تقتضي ايع رلتشالة في دالعأن اكما   
ه  ذهرع لمشن اضمذا لعليا فإاة طلسلون القانرام احتم امنهب لك طلذكوجبا عليه فعلا, وا
ن لناتج عزام الالتبء اعن من مكأما ق تحقيم عليهلسهراد فوس أيعية في نفرلتشالة زلمنا
س سث أعلى ثلاوم لة تقدالعرة افكن بأول لقن ايمكذا على هولجبائي, ايع رلتشذا  اه
 2:هيو

 لجبائيايع رلتشرام اباحتور لشعا-

 لجبائيايع رلتشداف ابأهور لشعا-

 لجبائي.ايع رلتشذا اهبء عل مكانية تحمإ-
                                                           

ص، 2112طبعة الاشعاع الفنية ،  ،محي محمد سعد،العلاقة القانونية بين ممول الإدارة و الادارة الضريبية ، مكتبة و  1
.009 
 .001ناصر مراد، فعالية النظام الضريبي بين النظرية و التطبيق ،مرجع سابق، ص 2
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 خلاصة

صحة  نمد لتأكالجبائية دارة الإت الولتي خراءات الإجم اهن ألجبائية ماقابة رلر اتعتب     
لى إخلالها ن تسعى مدارة لإد انية في يوقانأداة هي ن ولمكلفيل اقبن مة مدلمقت ايحارلتصا
ء اطلأخل اكف كتشام اثن مويبية رلضم اماتهزالتم واجباتهواية دفي تأن لمكلفياقبة رام
ل لعمد اسناوا  عملها ر سيم يظتصحيحها على تنل جن الجبائي مرع المشم  افقات لغفلاوا

عية رلفاية ريدلمت والتحقيقاث والبحاية ريدلماقصى مختصة متمثلة في أى لإبه م للقيا
ن عة مومجمن على سل عمت وسساؤلمت ايارية كبريدم،ولاية ولجبائية بالاقابة رلل
لمحققة وان اللأعت منح صلاحياويبية رلضدارة الإوايبة ربالضف لمكلن امل لكن نيوالقا

منع ولة داكله تحقيقا للعذا هت ومازالتدة اعف لمكلاعلى رض فم ومهامهداء لأر التيسي
ق لمتعلقة بالتحقيواء اسوق لحقت والضمانان امنحه جملة مل خلان لجبائية مدارة الإف اتعس
 لقضائي.ن اعطلاحتى م أو يولتقراءات اللإجأو 

ن ، كاواذا عليها  ب مخالفة يعاقن دون اي كاواء سرة يطخرة اهظيبي رلضرب التهرة ااهر ظتعتب
رب لتهايبي رلضش اللغون لقاناعليها ب مخالفة يعاقأو يبي رلضرب التهابالنسبة ا ذهون لقانا

ما ذا هولاجتماعية واية دلاقتصاابيقها لسياستها طلة في تدولاجهها والتي تت ايادلتحم اهل ايمث
ضناه رما عل خلان مرة واهظلاه ذهب نواجف بمختلم لالماذا اكص و تشخيو لة ولى محاانا دقا
و ية ظرلنالناحية  ن ايبي مرلضرب التهرة ااهظلق قيف ديرتعء اطعب الصعن امنه اتضح لنا ا
ود تعرة اهظل، اه ذهان كما ث باحل منها كق لطنالتي ظر النت اجهاف وختلاالى اجع ذا راه
ص لتملالى م  ابهؤدي تن, وليولممت افارجمها تصرة فيما بينها تتطبرامتوخلة دامتب سباألى ا
ب ساليطرق والى وء اباللجذ هويبية رلضم اجباتهولم ئهن ادائي مزلجا أولكلي واء است لافلاوا

 رة .اهظلاه ذفي هم لتحكابة وصعدة وفي شزاد ما ذا هومختلفة 
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 : الخاتمة

 نختم أن بنا ر بجد الضريبي التهرب لمكافحة كآلية الجبائية الرقابة لدور دراستنا خلال من
 في المطروحة المواضيع أهم من أصبحت الجبائية الرقابة أن على بالتأكيد الدراسة هذه

 مصادر أهم من تعد الضريبة خاصة،كون بصفة الجزائر في و عامة بصفة الدول جميع
 . للدولة العامة الإيرادات

 بالخزينة ر الإضرا إلى يؤدي ،حيث الضريبي النظام معوقات احد الضريبي التهرب يعتبر
 بالإنفاق الدولة قيام عدم ذلك على ،ويترتب المالية مواردها على سلبا يؤثر مما للدولة العامة
 الأخير هذا مكافحة أن لا  جيدة،إ بصورة العامة الخدمات تقديم عدم و وجه أحسن على
 في المكلفين طرف من المتبعة التقنيات و المتخذة للإشكال نظرا بالأمر الهين،وهذا ليس

  .الاحتيالية للطرق استعمالهم

 كونه الجرائر في الجبائي للنظام نظرا بالغة أهمية  تكتسي فهي الجبائية للرقابة بالنسبة أما
 الدولة خزينة إيرادات تحسين إلى خلالها من الجبائية الإدارة تسعى تصريحي،حيث نظام

 .الضريبي التهرب ظاهرة لمحاربة المتاحة الوسائل جميع بتوظيف

  اختياريا أمرا يعد لا بدراستها الاهتمام و الظاهرة هذه مواجهة فان الأساس هذا على و
 و الردعية الإجراءات اتخاذ في البالغة الأهمية الأخيرة هذه اكتسبت بل الجبائية للإدارة

 المستويات جميع البشرية،على و التنظيمية و القانونية الوسائل كل تسخير ،وكذا الصارمة
 لها الممنوحة الحقوق في يتجسد قانوني ر إطا إلى ،بالظافة المحلية و المركزية،الجهوية

 المرجوة الأهداف تحقيق كذا و وجه أكمل على إجراءاتها تنفيذ و تطبيق من مكنتها ،حيث
 .ذلك من
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 النتاىج

 التهرب مخاطر من الضرائب،يعتبر إدارة و بالضريبة المكلف بين الثقة انعدام إن 
 .الضريبي النظام على القوي التأثير ذات الضريبي

 أحسن و الضريبيين التهرب و الغش ظاهرتي من للحد كبيرة أهمية الجبائية للرقابة 
 .الضريبية الإدارة يد في وسيلة

 الجبائية الرقابة خطوات أهم من الضريبية المعلومة عن البحث يعتبر  
 التحقيق لملفات القليلة البرمجة الجبائية الرقابة نظام منها يعاني التي المشاكل من 

  مقارنة
 الإمكانيات نقص كذا و البشرية الإمكانيات لضعف يعود ،وهذا المكلفين بعدد 

 .المادية
 تزال ل أنها ،إل للدولة المالية الإيرادات زيادة في الجبائية الرقابة مساهمة من بالرغم 
 المرجوة الضريبية السياسة ر إطا في المعلنة الطموحات عن بعيدة. 
 في فعال دورا يلعب الأخرى الإدارات مختلف و الضريبية الإدارة بين التام التنسيق إن  
 استغلالها و جمعها حيث من المعلومات تبادل. 

 هذا و عليها التعرف الضرائب إدارة أعوان على يجب محاسبية فروض و مبادئ عدة هناك
 منتلاعبات تخفيه ما و المحاسبية بالمعالجة المتعلقة التجاوزات و الأخطاء كشف اجل من
 النشاط حجم من التقليل بهدف المصاريف تضخيم أو الإيرادات تخفيض مستوى على

 . منها التخفيف الأقل على أو الضريبة من للإفلات المحققة الأرباح و الممارس

 و الجملة تجارة في العاملين من المكلفين نشاط عن معلومات و بيانات قاعدة توافر عدم
 .الآخرين المهنيين إلى إضافة التحويلية، الصناعات قطاع في العاملين كذا و التجزئة،

 القوانين على أدخلت التي المتكررة التعديلات بسبب استقراره، عدم و الضريبي النظام تعقيدات
 بها واللتزام بالضريبة المتعلقة القانونية النصوص فهم عملية صعب الذي ر الأم الضريبية،
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 الاقتراحات .3

  و التكوين إدراج ضرورة مع الضريبي، النظام حول ملتقيات تنظيم و الضريبي الوعي نشر

 .للوطن الجتماعية الخدمات من تحسن كونها للمصرحين الضريبية الثقافة

  تحصيل و بربط المرتبطة التشريعية القوانين و الإدارية الإجراءات تبسيط على العمل

 .الضريبة

  الأعوان عدد زيادة طريق عن الجبائية الرقابة لأجهزة البشرية الموارد و الإمكانيات تحسين

 المتطورة التكنولوجيا أدوات استخدام على تدريبهم و المحققين

  و التواصل أساليب تطوير و الجبائية الإدارة و بالضريبة المكلف بين العلاقة تحسين

 .التعامل

  بالضريبة المكلف لمنع هذا و الضريبي، التشريع في الموجودة الثغرات كل سد على العمل

 .الثغرات تلك باستغلال الضريبة دفع عن التجنب من

  إخضاعهم سيتم الذين المكلفين لنتقاء موضوعية و واضحة،شفافة معايير تحديد

 .غيره دون قطاع على التركيز عدم و الجبائية، للرقابة

  بين تربط بحيث المكلفين كافة تشمل دقيقة بيانات قاعدة و معلومات بنك توفير

 . الضريبي التهرب بمتابعة العلاقة ذات الوزارات و المؤسسات

  بواسطة للملفات العلمية و العقلانية البرمجة و الضريبية المعلومة على الحصول تسهيل

 .اللكترونية بالرقمنة العمل إلى الآلي،بالإضافة الإعلام أجهزة

 في أخرى لبحوث منطلقا تكون أن الدراسة هذه خلال من نأمل الأخير في:الدراسة آفاق .4

 :مثل المستقبل
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 ➢ لتجاه نظرا ذلك و اللكترونية، التجارة ظل في الجبائية الرقابة تفعيل يمكن كيف

 .الرقمي القتصاد نحو العالم

 ➢ .الدولي المستوى على الضريبي التهرب مكافحة في المختلفة التجارب دراسة

 الضريبي النظام و الجبائية الرقابة تجاه المكلف سلوك دراسة
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 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية 
 :القوانين 
معدل  2109قانون الاجراءات الجبائية، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب  .0

                 2121ومتمم  بقانون المالية لسنة 
قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثتة ،وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب  .2

  2121معدل ومتمم بقانون المالية  لسنة  2109
م على رقم الاعمال ،وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب معدل ومتمم قانون الرس .1

  2121بقانون المالية لسنة 
يتضمن قانون الطابع معدل ومتمم  19/02/0911مؤرخ في  11/011امر رقم  .2

  2121بقانون المالية لسنة 
يتضمن قانون الضرائب غير مباشرة  19/02/0911مؤرخ في  11/012امر رقم  .0

  2121متمم بقانون المالية لسنة معدل و 
يتضمن قانون التسجيل ومتمم بقانون  19/02/0911مؤرخ في  010-11امر رقم  .1

 معدل 2121المالية لسنة 
 قانون الاجراءات الجزائية .1
 قانون العقوبات .9
 الكتب 
،دار هومة،  2،ج  2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ط  .0

2111 . 
،الجزائر،  0أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءاتالجزائية في التشريع الجزائري، ج .2

 .1990ديوان المطبوعات الجامعية، 
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دار النشر العربية، القاهرة، ط 1جامع أحمد: علم المالية،فن المالية العامة، ج ، .1
،1975 . 

والتطبيق، دار وائل جهاد سعيد خصاونة، علم المالية والتشريع الضريبي بين النظرية  .2
 2101للنشر ، ط  ،

 .0999حامد عبد المجيد دراز، النظم الضريبية،الدار الجامعية، مصر،  .0

حمدي سليمان القبيلات، الرقابة الادارية والمالية على الأجهزة الحكومية، دار الثقافة  .1
 . 0999للنشر والتوزيع، عمان، 

وأثاره على اقتصاديات الدول سوزي عدلي ناشد: ظاهرة التهرب الضريبي الدولي  .1
 .1999النامية، جامعة الإسكندرية، ،

عمان 0عبد المجيد قدي، دراسات في علم الضرائب، دار جرير للنشر والتوزيع، ط ، .9
 الأردن، 

،دار 2فارس السبتي، المنازعات الضريبية في التشريع والقضاء الجزائي الجزئري، ط  .9
 .2100هومة للطباعة والنشر، 

نور اوسرير ، محاضرات في جباية مؤسسات مع تمارين محمد حمو،م .01
 . 2119الجزائر،  -،مكتبة الشركة الجزائرية،بودواو0محلولة،ط 

محي محمد سعد،العلاقة القانونية بين ممول الإدارة و الادارة الضريبية ،  .00
 .2112مكتبة و طبعة الاشعاع الفنية  ،

ر قرطبة للنشر و التوزيع ناصر مراد، الغش والتهرب الضريبي في الجزائر، دا .02
 .2111، الجزائر ، ط 
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 المذكرات والرسائل 
رحال ناصر، سياسة مكافحة الغش والتهرب الضريبي، دراسة مقارنة بين الجزائر  .0

وتونس والمغرب، أطروحة مقدمة لنيل الدكتوراه في علوم التسيير ، تخصص تسيير 
 . 2102-2101مؤسسات ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر 

اجستير في بتانة طورش، مكافحة التهرب الضريبي في الجزائر، مذكرة لنيل الم .2
 .2100/2102القانون ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة، 

جامعة  قرموش لٌندة، جريمة التهرب الضريبيفي التشريع الجزائري ،)مذكرة ماجيستير( .3
 .2102-2101بسكرة،

نصيرة يحياوي: دراسة حول التهرب والغش الضريبيين، رسالة ماجستير، كلية العلوم  .2
 . الج زائر  1الج زائر  099التسيير، جامعة  وعلومالاقتصاد وا لعلوم التجارية 

نفيسة سويسي ، الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة الغش والتهرب الضريبي، مذكرة  .0
 .2101/2100ماستر في العلوم المالية والمحاسبية، جامعة ورقلة، 

ونور الرقابة الجبائية في  فريال بولعناصر،،زعطوط مليكة، الغش الضريبي .6
 .2112-2111مكافحته،مذكرة ليسانس علوم إقتصادية، الجزائر،

 الدوريات والمقالات 

 0999تقرير الاصلاحات الإقتصادية: الجزائر ،جانفي،  .0
  0999الإقتصادية: الجزائر ،جانفي،  الاصلاحاتتقرير  .2

رضوان محمد البشير: التهرب من الضريبة مظهر من مظاهر التخلف، دراسات  .1
 .0999ديسمبر  ، 12عربية ، العدد  ، 

محمد حمو،منور اوسرير ، محاضرات في جباية مؤسساتمع تمارين محلولة،ط  .2
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معاشو عمار، خصوصية إجرءات الدعوى الجزائية في مجال الغش الضريبي،  .0
 .المجلة القضائية، عدد خاص، المحكمة العليا
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 الفهرس

 الصفحة العنوان
 I الإهداء

 III التشكرات
 IV ملخص

 V قائمة الرموز
 أ  المقــــــــدمة

 و التهرب الضريبي الفص الاول الاطار المفاهيمي للرقابة الجبائية و الغش
 2 تمهيد

 2 المبحث الأول: ماهية الرقابة الجبائية
 2 المطلب الأول: مفهوم الرقابة:

 1 الفرع الاول : تعريف الرقابة الجبائية
 2 الفرع الثاني: أشكال الرقابة

 1 المطلب الثاني: أهداف الرقابة الجبائية و أسبابها
 1 الجبائيةالفرع الاول: أسباب الرقابة 

 9 الفرع الثاني: أهداف الرقابة الجبائية
 9 :يبيرلضش الغرب والتهث الثاني :مفهوم المبحا
 9 : نيبيرلضش الغرب والتهواع انف وأير:تعول لأب الطلما
 9 ن:يبيرلضش الغرب والتهف اير:تعول  لأرع الفا
 00 يبي:رلضش الغرب والتهواع ان:ألثاني رع الفا
 02 يبيرلضش الغرب والتهر اثاب وأسبا:ألثاني ب الطلما
 02 يبي: رلضش الغرب والتهب اسباول :ألأرع الفا
 09 يبيرلضرب التهش والغر اثا:ألثاني رع الفا
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 21 خلاصة 
 الغش و التهرب الضريبي ةالفصل الثاني أليات الرقابة في مكافح

 20 الآليات الإجرائية و العقابيةالمبحث الأول: 
 21 المطلب الأول:الآليات الإجرائية   

 21 الفرع الأول: إجراءات المتابعة
 11 الفرع الثاني: إجراءات تحريك الدعوى الجبائية وأسباب انقضائها

 19 المطلب الثاني: الاليات العقابية
 19 الفرع الأول: العقوبات الجبائية 
 29 الفرع الثاني: العقوبات الجزائية

 02 يبيرلضش الغرب والته:الأساليب الوقائية لمعالجة الثاني اث لمبحا
 02 لجبائية :دارة الإاضعية ن و:تحسيول لأمطلب الا

 00 تحسين الأوضاع الاقتصادية-الفرع الأول
 01 يةدلمات الإمكانيان اتحسيالفرع الثاني :   

 01 لجبائيةت ايعارلتشح اصلا:إلثاني مطلب الا-
 01 هرارستقوالجبائي ايع رلتشح اصلاإعلى ل لعما-الفرع الأول

 09 بساطة وعدالة النظام الجبائي:- الثانيالفرع 
 10 خلاصة
 11 : الخاتمة

 19 قائمة المراجع
 11 الملاحق
 11 الفهرس

 

 


